
  
  
  
  
  
  

  )الإسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استعراض الإنتاجية والتنمية المستدامة في منطقة الإسكوا
  2العدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأمم المتحدة



Distr. 
GENERAL 
 
E/ESCWA/SDPD/2011/6 
13 December 2011 
ORIGINAL: ARABIC 

  
  )الإسكوا(تماعية لغربي آسيا اللجنة الاقتصادية والاج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استعراض الإنتاجية والتنمية المستدامة في منطقة الإسكوا
  2العدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حدةالأمم المت
  2011نيويورك، 

  
  

11-0368 



  - ج - 

  

  المحتويات
  

  الصفحة
  

  1    ..............................................................................................  مقدمة
  

  3    .............  )19و 18ن االجلست( ھيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في دورتھا الأخيرة  -أولاً
  

  3    ..........................................................................  تاريخ الھيئة  -ألف  
  4    .......................................  )19و 18ن االجلست( اجتماعات الدورة الأخيرة  -باء  
  5    ..........................................................  بعض نواتج الدورة الأخيرة  - جيم  
  7    ............................................  مستقبل ھيئة التنمية المستدامة على المحك  - دال  
  8    .......................................................  20+ريوالتوقعات حول مؤتمر   - ھاء  

  
  لھيئة الأمم المتحدةخيرة على الدورة الأ تقرير التنفيذ الإقليمي المعروض  -ثانياً

  9    ..........................................................................  للتنمية المستدامة  
  

  9    ...................................  النقل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية  -ألف  
  13    .................................................  الكيميائيات وإدارة المخلفات والتعدين  -باء  
  14    .................................  ةلإنتاج والاستھلاك المستداما لأنماط الإطار العشري  - جيم  

  
  16    ..............................  لاستھلاك والإنتاج المستدامي�نالاستراتيجية العربية الإقليمية ل  -ثالثاً

  
  16    .......................................................  السياقات الإقليمية للاستراتيجية  -ألف  
  17    ...............................................................................  الرؤية  -باء  
  17    .............................................  تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة  - جيم  
  19    .................................................................  إدارة الموارد المائية  - دال  
  20    ................................................  التنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر  - ھاء  
  21    .............................................................  الرصد والتقييم والمتابعة  - واو  

  
  23    .................................................  حول الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية  -رابعاً

  
  23    .....................................................................  الإطار والمفاھيم  -ألف  
  23    .......................................................................  الإطار النظري  -باء  
  24    ...................................................................  الفرص والتحديات  - جيم  
  27    ...............................  وضع إطار عام للاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية  - دال  
  32    .................................  المسؤولية الاجتماعية للأعمال في الاقتصاد الأخضر  - ھاء  
  33    ...........................................  استثمار خضراء في المنطقة العربية فرص  - واو  



  - د - 

  

  36    ........................................  الفقر الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا ومكافحة  - زاي  
  39    .............................................................  تمويل الاقتصاد الأخضر  - حاء  

  )تابع( المحتويات
  

  الصفحة
  

  44    ...............................................  نظرة مستقبلية: "وما بعده 20+ريو"مؤتمر  -خامساً
  

  45    ....................  تصاد الأخضرتقرير مجموعة الأمم المتحدة لإدارة البيئة حول الاق  -ألف  
  51    ..........................  تقرير مجموعة الخبراء حول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر  -باء  
  53    ...........................................  الإطار المؤسساتي: إدارة التنمية المستدامة  - جيم  

  
  56    ...........................................................................................  الخلاصة

  
  
  
  
  
  



  

  ةـممقد
  

في تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته  )1(1987طلق مفھوم التنمية المستدامة لأول مرة في عام أ  
وھو مفھوم تنموي شامل ي�عنى بمعالجة الأزمات المترابطة التي تواجه  . ة العالمية للبيئة والتنميةالھيئ

التنمية الاقتصادية : الحضارة الإنسانية، بحيث يعرض لثلاثة عناصر ضرورية لأية مقاربة ناجحة لھا، وھي
الذي عقدته  في مؤتمر قمة الأرض اًاد ھذا المفھوم عالميوقد تم اعتم . والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة
في  ھاماً وب�لوِر ھذا المفھوم، الذي كان مرتكزاً . في ريو دي جانيرو 1992الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام 

ثم   .إعلان ريو، في برامج عمل تنفيذية ع�رفت بجدول أعمال القرن الحادي والعشرين لكافة أطراف العالم
، قمة الأرض للتنمية المستدامةفي مؤتمر  خطة جوھانسبرغ التنفيذية تحت مسمى جرى تطوير ھذه البرامج

  .، وذلك لتكون أكثر واقعية2002الذي ع�قد في جوھانسبرغ عام 
  

، باعتبارھا أعلى ھيئة المتحدة ھيئةَ التنمية المستدامةللأمم  العامة ، أنشأت الجمعية1993في عام   
ـ جدول أعمال القرن  وتُعنى بمتابعةدولية تمثل حكومات الدول الأعضاء،  تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة ب

ثم أَلحقت بھا مسؤولية متابعة تنفيذ خطة جوھانسبرغ؛ كما كُلفت بمسؤولية التأكد من   .الحادي والعشرين
  .ھذه البرامجالتزام كافة الدول والأطراف المعنية بمقتضيات 

  
برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق آليات  ة العامة للأمم المتحدة، فقد أنشأت الجمعي1972أما في عام   

، تغي�ر المناخ، أَنشأت الجمعية العامة الھيئة الحكومية ل1988وفي عام   .عملية تنظم أنشطتھا الإنمائية والبيئية
إنشاء ھذه  وفي  .وتنفيذ ما يصدر من توصيات بشأنھا تغي�ر المناخوھي آلية مستقلة تختص بمتابعة قضايا 

على الحضارة الإنسانية، بحيث  تغي�ر المناخالآلية دليل على تزايد الاھتمام العالمي بالتأثيرات الكبرى ل
 حراري منذ بدءأسھمت في صياغة بروتوكول كيوتو الذي نجح في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس ال

  .2005فبراير /العمل به في شباط
  

كل في ميدانه، وذلك بالتعاون  تغي�ر المناخدة للبيئة والھيئة الحكومية لويعمل برنامج الأمم المتح  
  .التي أُنشئت بعدھما مع ھيئة التنمية المستدامةوالتنسيق 

  
، لمتابعة مختلف 1993تعقد ھيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة جلسات سنوية، منذ تأسيسھا عام   

فلقد عقدت الھيئة  . الھا ولاتخاذ القرارات والتوصيات اللازمةالقضايا المواضيعية المقررة على جدول أعم
بالنقل والإطار العشري  أھمھا ما يتعلقبحثت فيھما قضايا تنموية ) 19و 18(في دورتھا الأخيرة جلستين 

وجدير بالذكر أن كل المواضيع المطروحة تتطلب   .ةاط الاستھلاك والإنتاج المستدامللبرامج المتعلقة بأنم
ول إلى توافق حول الالتزامات المحددة والمتبادلة للدول الصناعية والنامية شريطة الحفاظ على الموارد الوص

  .ى من الرفاھية والحياة الكريمة لكافة شعوب وفئات الأمم المختلفةطبيعية لكوكب الأرض، وتأمين مستوال
  

ى توافق حول العديد من والتوصل إل 19وعلى الرغم من التحضيرات المكثفة التي سبقت الجلسة   
  .ليات كل طرف من الأطراف المعنيةالقضايا المطروحة فيھا، إلا أنه لم يعتمد أي تقرير نھائي يحدد مسؤو

  

                                                  
)1(  The World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford: Oxford University  

Press, 1987).                                                                                                                                                                                                   
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يرين أن للكث اًضح، فقد بدا وا19و 18وبغض النظر عن نتائج الدورة الأخيرة للھيئة بجلستيھا   
؛ فھي لا تتناسب مع اًنت بطيئة ومحدودة منذ عشرين عامابقضايا التنمية المستدامة كخطوات التنفيذ المتعلقة 

مما أدى إلى التشكيك بفاعلية الھيئة وقدرتھا العملية على متابعة  . التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية
 لذا، من المتوقع أن يناقَش مستقبل الھيئة في مؤتمر الأمم  .التزام الدول بقضايا التنمية المستدامة وتحدياتھا

ـ لمتحدة القادم للتنمية المستدامةا ، المزمع عقده في ريو دي جانيرو في "20+ريو"، الذي سيعرف أيضاً ب
2012.  

  
ـ التنمية المستدامة لم يتعد صفته النظرية محلياً   بسبب تعقيدات  وعالمياً يبدو أن المفھوم الشامل ل

ة؛ فلقد اعتبرت معظم الدول الصناعية بين عدة وزارات وھيئات في كل دول مسؤولياتهمستلزماته وتوزع 
والنامية أن ھذا المفھوم مختص بقضايا حماية البيئة فقط، وحولت، بالتالي، مسؤولياته إلى وزارات البيئة 

من نوعية حضور جلسات الھيئة التي اقتصرت على المستويات العليا ممثلةً  اًوبدا ذلك واضح . أو ھيئاتھا/و
  .التوجھات الھامة الواردة في برامج ريو وجوھانسبرغ اًدول مما أضعف كثيربوزراء البيئة في مختلف ال

  
ولتدارك الخلل في تطبيق مفھوم التنمية المستدامة، ولتحفيز كافة الأطراف المعنية لتنفيذ بعض   

سات ومتخذي مستلزماته، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإطلاق مبادرة الاقتصاد الأخضر لواضعي السيا
من خطوات مواجھة الأزمة المالية العالمية الأخيرة؛ وھو  ھو الاقتصاد الأخضرو.  لقرار في كافة الدولا

  .وليس بديلاً عنه مفھوم متلازم مع مفھوم التنمية المستدامة
  

حول  لم تتوصل إلى توافق) 2009( تغي�ر المناخبد من الإشارة ھنا إلى أن قمة كوبنھاغن حول  ولا  
تي ستحكم كيفية تصرف الدول تجاه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند انتھاء المدة المقررة الاتفاقيات ال

؛ وھو ما دفع المجتمع الدولي إلى الاكتفاء بالتزامات طوعية غير ملزِمة في )2012(لبروتوكول كيوتو 
  ).2010(اجتماعات كانكون 

  
ؤلات حول فعالية حول قضايا مصيرية تسا ويطرح ھذا العجز في التوصل إلى قرارات دولية ملزِمة  

المعنية باتخاذ مثل ھذه القرارات؛ وھي تساؤلات مدرجة ضمن جدول أعمال مؤتمر  الآليات الحالية
  .وبرامج مكافحة الفقر الاقتصاد الأخضرإلى جانب قضايا الھياكل المؤسسية للتنمية المستدامة و "20+ريو"
  

استعراض الإنتاجية والتنمية المستدامة في "التي تحمل عنوان  وتصدر الإسكوا ھذه النشرة الدورية  
ول فيھا القضايا وتتنا، 2011-2010 ، في إطار تنفيذ برنامج عملھا لفترة السنتين"2العدد : منطقة الإسكوا
؛ وتركز على شؤون الدول العربية؛ ثم تعرض الاقتصاد الأخضروالمتعلقة بالتنمية المستدامة والمذكورة آنفاً 

والجدير بالذكر  . وإقليمياً لتوصيات يمكن للدول العربية أن تعمل بھا في ما تتخذه من قرارات ومواقف محلياً
  أن الشراكة القائمة بين الإسكوا وجامعة الدول العربية أدت إلى اتساع البحث ليشمل كافة الدول العربية 

كة ھي مصدر للكثير من الفوائد لأن ولا شك في أن ھذه الشرا . ولا يقتصر على بلدان الإسكوا فقط
 تكون ثمرة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية متشابھة في مختلف الدول وتتطلب حلولاً

  .جھود جماعية منسقة
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  الأخيرة حدة للتنمية المستدامة في دورتھاھيئة الأمم المت  -أولاً
  )19و 18ن االجلست(

  
  تاريخ الھيئة  -ألف

  
، بعد 1993العامة في عام  ست ھيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بموجب قرار من الجمعيةتأس  

وھي ھيئة حكومية مستقلة ذات تمثيلٍ عالي المستوى، ضمن منظومة الأمم المتحدة،  . قمة الأرض في ريو
صادية والعدالة الاجتماعية، التنمية الاقت: لمتابعة كافة قضايا التنمية المستدامة بأركانھا الأساسية الثلاثة

في اختصاصھا ھذه القضايا  ھذه الآلية لغياب آليات أخرى تجمع العامة وقد أنشأت الجمعية . وحماية البيئة
وكان يؤمل أن تنجح الھيئة في دفع الدول الأعضاء إلى  . متكامل على الصعيد الدولي وتعالجھا في إطار

دارات المحلية التي تُعنى بمختلف قضايا التنمية المستدامة، فتعمل آليات محلية مماثلة، تضم جميع الإ إنشاء
  .مجزأة ومشتتة في إطار من التنسيق بدلاً من أن تأتي أنشطتھا

  
وقد نجحت الھيئة منذ تأسيسھا في إصدار العديد من التوصيات الھامة، في حيز واسع من قضايا   

جيھية لبرامج عمل الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة مركزية وتو اًالتنمية المستدامة، التي تُع�د خطوط
رفيع المستوى  عالمياً اًكما تعتبر الھيئة منبر.  وھيئات المجتمع المدني وكافة الأطراف الأخرى ذات الصلة

 في أنشطة الھيئة ويبدو ذلك جليا من خلال تفاعل المجموعات الكبرى.  لتبادل الأفكار والمعارف والخبرات
  .الإنمائية

  
ھنالك قضايا عالمية ليس لھا منبر سوى .  الإنمائية تتناول الجلسات الدورية للھيئة نوعين من القضايا  

الھيئة، ومثال ذلك قضيتي� النقل والتعدين المتناولتين في دورتھا الأخيرة؛ وتناقش أبعاد ھذه القضايا ضمن 
وھنالك .  مستويات المحلية والإقليمية والدوليةمنظور مفھوم التنمية المستدامة لتحديد تأثيراتھا على مختلف ال

  . قضايا متعددة الأبعاد يتم تناولھا ومعالجتھا بشكلٍ تفاعلي لتحفيز التنمية المستدامة
  

بد من الإشارة إلى أنه من المفترض أن يشارك كافة وزراء الدول الأعضاء المعنيين بقضايا  ولا  
ھيئة حكومية رفيعة المستوى، وتشكل الإطار الدولي الوحيد لإنجاز  التنمية المستدامة في أعمال الھيئة لأنھا

  . روابط تفاعلية قوية بين أركان التنمية المستدامة الثلاثة وللاستفادة من أنشطتھا الدولية
  

توفير التوجه القيادي للدول الأعضاء، بحيث تكون " )2(وتنص رسالة الھيئة على أنھا تعمل على  
بكافة قضايا التنمية المستدامة؛ وھي تقوم بدور الأمانة العلمية [...]" وقية وخبرة له سلطة وموث اًمصدر

والفنية لمنظومة الأمم المتحدة في ھذه القضايا، وتقدم خدمات التعاون الفني وتعزيز قدرات كافة الدول 
متعددة الاختصاصات  وتعتمد الھيئة في عملھا مقاربة.  الأعضاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية

كما تقوم بقياسٍ دوري للتقدم .  لتحقيق الالتزام الدولي المتكامل والتشاركي في أنشطة التنمية المستدامة
  .المحرز في تنفيذ الأھداف المقررة

  
تنفذ دورات عمل منذ  فقد باتت . مقاربة عمل جديدة 11، اعتمدت الھيئة في دورتھا 2003في عام   
دورة مجموعة من القضايا المواضيعية المتخصصة، إلى جانب قضايا متعددة الأبعاد  تعالج كل.  عامين

                                                  
)2(  www.csd.un.org.  
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وتخصص اجتماعات السنة الأولى من كل دورة لمراجعة الوضع العام للقضايا .  تتكرر على جدول أعمالھا
ة السياسات ، فيما تخصص اجتماعات السنة الثانية لمراجعودولياً وإقليمياً المطروحة والتقدم المحرز محلياً

المتبعة في القضايا المطروحة بھدف بلورة توصيات لسياسات وأنشطة عمل مستقبلية ترتكز، في أساسھا، 
، كما 2017–2004برنامج عمل طويل الأمد للھيئة للفترة  11وقد حددت الدورة  . على أعمال السنة الأولى
  .1ھو موضح في الجدول 

  
  )3(2017-2004للتنمية المستدامة للفترة  برنامج ھيئة الأمم المتحدة  -1الجدول 

  
  المواضيع  الفترة الزمنيةالدورة

CSD-12/CSD-13 2004/2005 المياه؛ الصرف الصحي؛ المستوطنات البشرية 

CSD-14/CSD-15 2006/2007 ر المناخالطاقة للتنمية المستدامة؛ التنمية الصناعية؛ التلوث الجوي؛ ال�يتغي 

CSD-16/CSD-17 2008/2009 الزراعة؛ التنمية الريفية؛ الأرض؛ الجفاف؛ التصحر؛ أفريقيا 

CSD-18/CSD-19 2010/2011 
؛ التعدين؛ )النفايات الخطرة والنفايات الصلبة(النقل؛ الكيمائيات؛ إدارة النفايات 

 ةالإطار العشري لأنماط الاستھلاك والإنتاج المستدام

CSD-20/CSD-21 2012/2013  البيولوجي؛ التكنولوجيا الحيوية؛ السياحة؛ الجبالالغابات؛ التنوع 

CSD-22/CSD-23 2014/2015 
المحيطات والبحار؛ الموارد البحرية؛ الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ إدارة 

 والمخاطرالكوارث 

CSD-24/CSD-24 2016/2017 
مل في برنامج مواصة الع -والعشرين  أعمال القرن الحاديتقييم شامل لتنفيذ جدول 

 والعشرين وفي تطبيق خطة جوھانسبرغ القرن الحاديجدول أعمال 

  
وتعالج الدورات المتعاقبة للھيئة كافة القضايا المطروحة من منظور استدامة شمولي بھدف الوصول   

وبالفعل فقد توصلت الھيئة إلى توصيات وقرارات .  إلى توصيات عمل محسوسة في المجالات المطروحة
يوجه الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة  اًموثوق اًواسع من القضايا، يمكن اعتبارھا مرجع حساسة في حيز

  .وجميع أصحاب العلاقة
  

  )19و 18ن الجلستا( اجتماعات الدورة الأخيرة  -باء
  

، السياسات والتوصيات للمواضيع التي 2011مايو /، المنعقدة في أيار19ناقشت الھيئة في جلستھا   
: التي خصصت لمناقشة التقدم المحرز في القضايا التالية 2010المنعقدة في  18جلسة استعرضت في ال

   .النقل، والكيمائيات، وإدارة النفايات، والتعدين، والإطار العشري للإنتاج والاستھلاك المستدامين
  

يعدله  وقد استعرضت الجلسة النص المقدم من رئيس الھيئة للدورة الحالية الذي كان من المفترض أن  
  . المعتمد للجلسة؛ ولكنه لم يقر الختاميالمشاركون ليكون البيان 

  
شارك في الجلسة كل من مندوبي الدول الأعضاء، وممثلي المجموعات الكبرى الشركاء، وشخصيات   

ركزت حواراتھم عالية المستوى على ضرورة بلورة .  وزارية في حوارات مع أصحاب المصلحة المتعددين
استدامة الاستھلاك والإنتاج؛ وتعزيز النفاذ إلى نظم نقل : وآلية لتسريع التحول في القضايا التاليةبرنامج عمل 

                                                  
 ,UN Commission of Sustainable Development, “CSD Multi-Year Programme of Work”, 2009 :انظر  )3(

                                                                                                                    .http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_multyearprogwork.shtml 
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مستدامة في المناطق الحضرية والريفية؛ والتحرك نحو مجتمع بدون نفايات؛ وضمان الإدارة السليمة للمواد 
  .الكيميائية؛ وإحداث بيئة تمكينية للتعدين المستدام

فق الحضور على كثير من التوصيات المتعلقة بكل من ھذه المواضيع، إلا أنه لم وبالرغم من توا  
  .تصدر في نھاية الجلسة أية توصيات بعينھا

  
  )4(بعض نواتج الدورة الأخيرة  -جيم

  
حول عدد من  عاماً اًلم يصدر بيان ختامي عن الدورة الأخيرة للھيئة، ولكن كان ھنالك توافق  

 . مكن إيرادھا ھنا، وذلك لأنھا تتيح مجالاً للنقاش بشكل دائم في المجتمع الدوليالتوصيات الھامة التي ي
فيما يخص الإطار العشري للإنتاج والاستھلاك  اً، وتحديد"20+ريو"إضافة إلى أنه ستتم مناقشتھا في مؤتمر 

  .المستدامين
  

  تتم/في الإطار العام، قد تم  -1
  

لكافة برامج  اًالمستدامة الثلاثة، وعلى ضرورة اعتبارھا أساس التأكيد على ترابط أركان التنمية  )أ(  
التنمية في جميع دول العالم، والسعي إلى تخطيط الأنشطة المتعلقة بھا وتنفيذھا من خلال مقاربة متكاملة على 

  كافة المستويات، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وتؤكد بشكلٍ خاص على مكافحة الفقر؛
  

الإقرار بالحاجة إلى تأمين المزيد من الموارد المالية من كل المصادر الممكنة، بما في ذلك   )ب(  
  القطاع الخاص والشركات الكبرى؛

  
  التأكيد على أھمية استمرار المساعدات الخارجية للتنمية التي تقدمھا الدول المتقدمة للدول النامية؛)ج(  

  
ام بكل من نسبھا المقرة من المساعدة الخارجية للتنمية وتقديم دعوة الدول المتقدمة إلى الالتز  )د(  

  التعاون الفني والتقني للدول النامية لتيسير نفاذھا للتكنولوجيا والمعرفة والخبرات؛
  

تسھيل و التأكيد على ضرورة تعزيز القدرات المحلية ودعمھا، والمساعدة في نقل التكنولوجيا،  )ھ(  
  التنمية؛ النفاذ إليھا لتسريع عملية

  
التأكيد على دور القطاع الخاص في البحث عن التكنولوجيات الخضراء الجديدة وتطويرھا   )و(  

  المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ وتمويلھا؛ إضافةً إلى تنفيذ المقررات المتفق عليھا على جميع
  

الوطنية في كل بلد� نامٍ، والتركيز  دعوة كافة الأطراف المعنية لتدعيم القاعدة العلمية والمعرفية  )ز(  
وإقليمية ودولية  على دور الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب التركيز على شراكات محلية

  .ذات علاقة، حتى تنفذ المقررات المتفق عليھا وتحقق، بالتالي، أنماط تنمية مستدامة تضمن رفاھية المجتمع
  

  المستدامة لاستھلاك والإنتاجاط لأنما الإطار العشري  -2
  

                                                  
)4(  www.csd.un.org/19. 
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في السكرتيريا التنفيذية المتخصصة  ھو برنامج الأمم المتحدة للبيئة يكونعلى أن  تمت الموافقة  )أ(  
خرى ومع الدول ذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة الأوتنفيذ الأنشطة المتعلقة بھذا الإطار، 

  ؛الأعضاء
ضرورة العمل على إنشاء صندوق خاص لتمويل الأنشطة ذات العلاقة،  كما تم التوافق على  )ب(  

الأمم المتحدة للبيئة لف برنامج كلذا، .  مل مساھمات القطاع الخاصوتوفير موارده من عدة مصادر تش
  ؛وثيقة بھذا الخصوص بإعداد

  
مستدامة تمت دعوة كافة الدول لصياغة برامج محلية لأنشطة تُعنى بتطوير أنماط تنمية   )ج(  

.  خطة جوھانسبرغ التنفيذيةو الحادي والعشرينللاستھلاك والإنتاج، بحيث ترتكز على جدول أعمال القرن 
ز أو لجان خاصة للإشراف على ھذه الأنشطة، وتكليف نقاط ارتكا/كما دعيت ھذه الدول لإقامة مجالس و

  ؛محلية لمتابعة سير ھذه البرامج
  

نشطة والبرامج في الدول ولية المانحة وذات العلاقة لدعم ھذه الأتمت دعوة كافة الأطراف الد  )د(  
  ؛النامية

  
كانت ھنالك دعوة ملحة، لكافة الأطراف والدول، لتسريع الانتقال إلى أنماط مستدامة   )ھ(  

للاستھلاك والإنتاج، وذلك عبر تحسين كفاءة استغلال الموارد وتحسين فعاليتھا واستدامتھا للتخفيف من ھدر 
وارد الطبيعية وتلوثھا، وكذلك دعوة الجھات القادرة وذات العلاقة لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات الم

  ؛ي البلدان النامية في ھذا المجالالعلمية والتقنية ف
  

تمت دعوة كافة الأطراف، بشكلٍ ملح، لاعتماد مقاربات تحليلية وتقليدية وعلمية حديثة لدورة   )و(  
  .للمنتجات والخدمات في كافة المجالات الحياة الكاملة

  
  النقل  -3

  
أھمية التخطيط الم�د�ني المستدام، وعلى مناقشة التركيز في محور قضية النقل على  جرى  )أ(  

ضرورة صياغة سياسات محلية للنقل العام لتخفيف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والتلوث الضوضائي 
لام، كما تم التركيز على دور النقل في إعادة الإعمار، وبناء الس.  ية في الطبيعةوتفتيت الم�واطن الحيوية البيئ
  ؛والتخفيف من استھلاك الطاقة

  
تمت دعوة كافة الدول لزيادة الاھتمام بالبنى التحتية المستدامة للنقل العام، خاصة في المناطق   )ب(  

  ؛لى فرص عملة الفقر ويسھل الحصول عالريفية، لأن وصول الفقراء لوسائط النقل العام يخفف من حد
  

في مجال النقل إلى تطوير تكنولوجيات نقل جديدة،  دولياًتمت دعوة كافة الأطراف المتمكنة   )ج(  
وأكثر كفاءة  اًوذلك لتحقيق الاستدامة في قطاع النقل، ولتوفيره بأسعار رمزية للجميع، ولجعله أقل تلويث

  ؛واستدامة
  

ل لصياغة سياسات محلية لتحسين إدارة أسطول المركبات العاملة في تمت دعوة كافة الدو  )د(  
الطرقات، بما في ذلك إقامة آليات فعالة لتشديد المراقبة والتدقيق الفني والصيانة، وتحسين القيادة، والعمل 



 -7 -  

  

ام على استبدال المركبات القديمة بمركبات جديدة أو الاكتفاء بتحسين أداء المركبات القديمة عبر استخد
  .التكنولوجيات الحديثة وتوفيرھا للدول النامية

  مستقبل ھيئة التنمية المستدامة على المحك  -دال
  

للھيئة إلى طرح أسئلة عديدة حول فعالية ھذه المؤسسة  19للجلسة  ختاميأدى عدم اعتماد تقرير   
  ."20+ريو"وھو ما سيناقش في مؤتمر .  وآليات عملھا

  
على  اًعام 20بغياب أي أثرٍ ملموس لأداء الھيئة بعد مضي حوالي تعلقت الأسئلة المطروحة   
وأشار البعض إلى ضرورة إعادة النظر في الوضع الحالي للھيئة وآليات عملھا، بل تھامس البعض .  تأسيسھا

المنبر  "20+ريو"ومن المتوقع أن يكون مؤتمر .  أو آلية أكثر فاعلية/بضرورة استبدال الھيئة بصيغة و
ب لتقييم أداء الھيئة ومستقبلھا من خلال نقاش أجندة أعمال المؤتمر التي ترتبط بشكلٍ عضوي بآلية المناس

  .عمل الھيئة وفعاليتھا
  

كما تبدى في الحوارات إحساس عام بأن آلية اتخاذ القرارات على المستوى الدولي التي تتطلب   
لدول الأساسية في المجتمع الدولي، لم تعد من كافة الحكومات في العالم، وعلى الأقل حكومات ا اًإجماع
لذا، طرح كثير من المشاركين ضرورة البحث عن آلية بديلة تسرع الوصول إلى القرار الدولي الذي .  فعالة

ي، وأنماط تغي�ر المناخفي العديد من قضايا التنمية المستدامة التي تتضمن قضايا ال اًأصبح ملحاً وحرج
  .دامةالاستھلاك والإنتاج المست

  
تعد قرارات الھيئة، في وضعھا الحالي، معضلة كبيرة لأن أغلبھا يأخذ صيغة أدلة توجيھية للعمل،   

عن قيمة ھذه الآلية في الوقت الذي كانت فيه معظم  يرينويتساءل كث.  تكون قرارات ملزِمة بدلاً من أن
أو /ؤثر ذلك في عمل الحكومات وأو قراراتھا دون أن ي/الحكومات تكتفي بالاطلاع على توصيات الھيئة و

  . أولوياتھا
  

حول الھيئة، مع الإشارة إلى أن مؤسسات منظومة الأمم  اًوقد أبدى بعض ممثلي الحكومات شكوك  
كما أشاروا إلى غياب أية آلية واضحة .  وتتجاھل العمل بھا اًالمتحدة عينھا كانت تھمل توصيات الھيئة كثير

.  سواء على مستوى الحكومات والدول أو على مستوى المؤسسات الدولية في الھيئة للمتابعة والمحاسبة
على أن غياب آلية لمتابعة التنفيذ والمحاسبة ي�شكل نقطة الضعف الأھم في صيغة عمل الھيئة  كثيرينويؤكد 

زة التي قراراتھا المتخذة في جلساتھا المتتالية، ولا تقيم القرارات المنج بوضعھا الحالي؛ فالھيئة لا تتابع
  .أصبحت مجرد عبارات مكررة فارغة المضمون تنقل من وثيقة إلى أخرى

  
عن مدى فاعلية الھيئة في استيعاب كافة قضايا التنمية المستدامة  كثيرينمن جھة أخرى، يتساءل   

ي معظم فف.  إلى مجرد صيغة من الصيغ الدولية المعنية بقضايا البيئة فقط بأركانھا الثلاثة، وتحولھا تدريجياً
الحالات، عجزت الھيئة عن استقطاب اھتمام وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والزراعة الذين 
يمتلكون القرار في كافة قضايا التنمية المستدامة ولديھم النفوذ الأكبر الذي يمكنھم من تحديد الميزانيات 

لھيئة مجرد مكان لتجمع ممثلي الوزارات المعنية كما أصبحت ا.  وصياغة الاستراتيجيات والأولويات المحلية
وقد برزت ھذه .  بشؤون البيئة فقط، مما أفقد الھيئة التوازن في معالجة الأركان الأخرى للتنمية المستدامة

، حيث اقتصرت النقاشات على ممثلي الوزارات المعنية 19الظاھرة، بشكل ملحوظ، في اجتماعات الجلسة 
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ممثلو وزارات الصناعة والتجارة، ووزراء النقل والتعدين في الجلسات المخصصة بالبيئة، في حين غاب 
  .لھذين الموضوعين الھامين

  
  20+ريوالتوقعات حول مؤتمر   -ھاء

  
الذي يتخذ من " 20+ريو"للھيئة إلى عرقلة التحضير لمؤتمر  19لقد أدت الخلافات في الجلسة   

أبدت الدول النامية تحفظات عديدة تجاھه واقترحت استبداله فقد .  محوريا له اًموضوع الاقتصاد الأخضر
خضار الطبيعة على خضار العملات "فمثلاً، طلبت بوليفيا أن يغلب   .بموضوع استدامة الاستھلاك والإنتاج

  [...]". والربح 
  

للتنمية المستدامة وضرورة  المؤسسي للھيئة تطرح أسئلة جدية حول الإطار 19الجلسة إن مجريات   
   برنامج الأمم المتحدة للبيئةبدلاً عن  منظمة الأمم المتحدة للبيئةفإقامة .  بلورة آليات مؤسسية أكثر فاعلية

على  ينريبأنشطة التنمية المستدامة؛ فقد أكد كث حقيقياً اًلا تلغي الحاجة إلى مؤسسة أممية تولي اھتمام
ضمن آلية الأمم المتحدة المعنية بھذا  قوياً ياًليكون تمثيلاً حكوم إقامة مجلس للتنمية المستدامة ضرورة
  ويبقى السؤال الحقيقي حول بلورة آلية جديدة للأمم المتحدة لتأمين الوصول إلى قرار دولي ملزِم .  المجال

  .اًالقرار الدولي بآلية أكثر إلزام لا يتطلب إجماع الدول الأعضاء، أو استبدال آلية اتخاذ
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  ى الدورة الأخيرةعل الإقليمي المعروضتقرير التنفيذ   -ثانياً
  لھيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة      

  
تعاونت الإسكوا، كعادتھا، مع عدة منظمات إقليمية ودولية في تحضير الدول الأعضاء للمشاركة في   

ضايا فقد تم إعداد عدد من التقارير التي عرضت للق.  للھيئة في دورتھا الأخيرة 19و 18الجلستين 
  .المواضيعية المطروحة وتوصيات لتطوير الوضع في المنطقة

  
وتعاونت الإسكوا خصوصاً مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة   

المجالات الخمسة للمجموعة المواضيعية المعروضة : في غربي آسيا لإعداد تقرير شامل حول التنفيذ الإقليمي
وقد جرت مناقشة ھذا التقرير خلال  . )5(نة التنمية المستدامة للأمم المتحدة في دورتھا الثامنة عشرةعلى لج

ثم أُق�ر في اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن .  2009 عام المنعقد في أواخر الاجتماع الإقليمي العربي
  .ي التقريررض موجز لأھم ما جاء ففيما يلي عو . شؤون البيئة وقدم إلى الھيئة

  
  النقل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية  -ألف

  
  الوضع الراھن  -1

  
ولكنه .  يسھم قطاع النقل، بشكلٍ أساس، في تلبية احتياجات التنمية في المنطقة وتعزيز التعاون فيھا  

حتباس الحراري في في المائة من مجموع انبعاثات غازات الا 22يؤثر على البيئة؛ فھو يتسبب بحوالي 
  .  في المائة منھا 85 المنطقة، فالنقل البري وحده يتسبب بنسبة

  
في العقد الماضي، بحيث كان متوسط النمو السنوي لتعدد المركبات  اًوقد شھد قطاع النقل نموا كبير  

ئة من في الما 60وتشكل سيارات الركاب في المنطقة حوالي .  2008- 1997في المائة خلال الأعوام  4.2
في  50الغازولين والديزل أويل أكثر من /إجمالي أسطول النقل البري الذي بلغ استھلاكه الإجمالي من البنزين

  .المائة من إجمالي استھلاك الطاقة الأولية في المنطقة
  

وقد أدى دعم أسعار الوقود في العديد من دول المنطقة، على الرغم من عدم وجود أسطول نقل عام   
فاع متوسط أعمار مركبات النقل البري وانخفاض معدلات صيانة المركبات، إلى زيادة معدلات فاعل وارت

  .انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل
  

  التقدم المحرز  –2
  

متنوعة تتمثل بإصدار التشريعات والخطط  اًلضمان استدامة قطاع النقل، تبذل البلدان العربية جھود  
  .ح البنى التحتية إلا أن ھذا القطاع ما زال بحاجة لجھد مضاعف كي يواجه التحدياتالتي تعنى بإصلا

  

                                                  
 E/ESCWA/SDPD/2009/WP.2; Commission on Sustainable Development, Regional :للاطلاع على التقرير  )5(

Implementation Meeting Report on the Five Areas Presented to the United Nations Commission on Sustainable Development on its 
                   .                WP2.pdf-09-http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/sdpd14 May 2009, -, 3Session th18  



 -10 -  

  

  
  السياسات والتدابير  )أ(
  

  :اتخذت عدة بلدان عربية سياسات متنوعة لتحسين إدارة قطاع النقل، ومنھا  
  

  تطوير وسائل النقل العام؛  )1(  
  تحسين التخطيط المدني وإدارة المرور؛  )2(  
  امج اختبار الانبعاثات من المركبات؛وضع بر  )3(  
  .وضع برامج لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة  )4(  

  
  .إلا أن مجمل ھذه الخطوات ما زالت محدودة التأثير، ولم تطبق إلا في عدد قليل من بلدان المنطقة  

  
  اعتماد التكنولوجيات المتقدمة في قطاع النقل  )ب(
  

خال تكنولوجيات حديثة في أساطيل النقل، مثل اعتماد أنواع الوقود بدأت بعض دول المنطقة بإد  
 جداً اًالانبعاثات الكھربائية والھجينة ما زال محدود قليلةوالغاز الطبيعي غير أن استعمال السيارات الأنظف 
  .إجراءات محفزة وداعمةوينتظر 

  
  تحسين مواصفات الوقود  )ج(
  

وتة في ھذا المجال، سواء� لتحسين نوعية الوقود أو لاستخدام متفا اًبذلت بعض بلدان المنطقة جھود  
أو إزالتھا، كالكبريت /في تخفيض نسبة الملوثات في الوقود و ؛ وقد نجحت معظم البلدانالأنظفالوقود 

  .والرصاص
  
  تعزيز شبكات الطرق والنقل في المناطق الريفية  )د(
  

بكات الطرق القائمة في المناطق الريفية خصصت بعض دول المنطقة موارد ھامة لتمويل إصلاح ش  
كما تخطط دول المنطقة لتطوير الشبكات الإقليمية والسكك الحديدية التي تربط .  والنائية وصيانتھا وتوسيعھا

  .رغم أھمية تأثيرھا الاقتصادي اًيلاحظ أن إيقاع تنفيذ ھذه المشاريع ما زال بطيئ.  بينھا
  
  ييرتطوير الأطر المؤسسية والمعا  )ھ(
  

تخفيض نسبة الانبعاثات المسموح  اًأصدرت معظم بلدان المنطقة معايير متقدمة لنُظُم النقل، وتحديد  
  . بھا من المركبات، بما يتناسب مع المعايير الدولية

  
وقد .  2009وقد اعتمدت البلدان العربية إعلان الكويت الصادر عن القمة العربية الاقتصادية عام   

على ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين بلدان المنطقة، كما شدد على ضرورة شدد ھذا الإعلان 
  .تحقيق استدامتھا لتعزيز التجارة والاستثمار وتفعيل حركة العمالة بين ھذه البلدان
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  التحديات ومجالات العمل  –3

  
  :أشار التقرير إلى أھم التحديات التي تواجه قطاع النقل، ومنھا  

  
ف التكامل بين السياسات والخطط أو غيابه لتحقيق استدامة القطاع، وضعف الأطر ضع  )أ(  

  المؤسسية والتنظيمية وآليات التنفيذ؛
  

  غياب الخبرة التقنية، وضعف برامج تعزيز القدرات وآليات التمويل؛  )ب(  
  

  .النقص في البيانات والمعلومات  )ج(  
  

  :ات للنقل المستدام وتنفيذھا، ومن ذلكوقد أوصى التقرير بصياغة استراتيجيات وسياس  
  

استعراض وتقييم استراتيجيات النقل المحلي، والعمل على إنفاذ القوانين والتشريعات ذات   )أ(  
  العلاقة؛

  
  إعطاء أولوية لتعزيز وتطوير النقل العام؛  )ب(  

  
  تحسين كفاءة صيانة المركبات، وتحسين مواصفات الوقود ومعايير المركبات؛  )ج(  

  
  تحسين التخطيط الم�د�ني واستخدام الأراضي؛  )د(  

  
تعزيز التعاون الإقليمي لصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع النقل وتبادل الخبرات   )ھ(  

  بين دول المنطقة فيه؛
  

  .توفير الموارد المحلية والإقليمية والدولية لتمويل المشاريع ذات الأولوية في استدامة القطاع  )و(  
  

لأمم المتحدة لجنة ا/، نظمت الإسكوا بالتعاون مع مركز الغاز"20+ريو"وفي إطار التحضير لمؤتمر   
ھدف الاجتماع ھو .  حول الترويج لخفض الانبعاثات في قطاع النقل )6(اجتماع خبراء الاقتصادية لأوروبا

.  فية التخفيف من حدتھادراسة خصائص قطاع النقل وتأثيراته على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكي
   50- 30، وفق عدة سيناريوھات، ما نسبته 2050وقد توقع الخبراء أن تشكل انبعاثات قطاع النقل في 

 اًسيؤثر إيجاب عالمياًمن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن الحد من انبعاثات وسائل النقل  في المائة
ستكون أھمية النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي،  ورغم.  ي وجودة الھواءتغي�ر المناخعلى ال

  .المركبات المستخدمة في النقل البري أكبر مستھلك للوقود في قطاع النقل
  

وأكد المشاركون على أن قطاع النقل ھو من أھم القطاعات التي ينبغي التركيز عليھا في إطار اتخاذ   
ي؛ وھو ما أكدت عليه عدة منظمات إقليمية ودولية كاللجنة الدولية تغي�ر المناخالتدابير للتخفيف من حدة ال

  ي الذي تغي�ر المناخللتغيرات المناخية في تقريرھا التقييمي الرابع، والإعلان الوزاري العربي حول ال

                                                  
 .2011يوليو /تموز 7- 6عقد الاجتماع في بيروت،   )6(
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، والدورة الوزارية الخامسة والعشرين للإسكوا التي اعتمد فيھا القرار 2007ديسمبر /صدر في كانون الأول
للعمل الإقليمي  اًي في المنطقة العربية دعمتغي�ر المناخالذي نص على التصدي لقضايا ال) 25- د( 281قم ر

في مجالات التخفيف والتكيف والتكنولوجيا والتمويل، إلى جانب التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
  ").20 -  20 - 20"أھداف (الطاقة ھلاك بالتحول إلى الاقتصاد المنخفض الكربون والكفاءة العالية في است

  
وفيما يلي موجز لأھم الاستنتاجات والتوصيات الموجھة إلى الدول الأعضاء وإلى المنظمات الإقليمية   

  :والدولية التي أقرھا الخبراء في نھاية اجتماعھم
  

ات تحوي حزمة متكاملة من السياسات والإجراء وطنيةدعوة الدول إلى وضع برامج عمل   )أ(  
  :التي تراعي الأولويات الحالية للمجتمع واحتياجاته المستقبلية، تتضمن

  
الاستخدام الأمثل لوسائط  التخطيط الشامل لمنظومة النقل المتكامل مع الأخذ بعين الاعتبار  )1(    

النقل وإدارة حركة المرور، والالتزام بتطبيق التشريعات والمواصفات والمعايير 
  الانبعاثات من قطاع النقل؛ الضرورية لتخفيض نسبة

اعتماد النقل الجماعي العام مع تأمين جودة خدماته، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام   )2(    
  والخاص لتنفيذ المشاريع اللازمة في المجال؛

تھيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة، والاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة   )3(    
  شاريع البنى التحتية اللازمة؛لتنفيذ م

؛ ووضع برامج توعوية للجمھور تستفيد من التسھيلات الإعلامية الوطنيةتعزيز القدرات   )4(    
  معايير للصيانة والفحص الفني السنوي للمركبات؛ وتكنولوجيا المعلومات، وتحديد

د، ودعم البحث نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيات المناسبة لإمكانيات وظروف كل بل  )5(    
  العلمي والتطوير اللازم لذلك، مع نشر التجارب الناجحة في المجال؛

  ؛اًالحد من الطلب على النقل بالوسائل التقليدية كلما كان الاستغناء عنھا ممكن  )6(    
  

دعوة المنظمات الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم الفني للبلدان الراغبة في وضع التشريعات   )ب(  
  .واصفات والمعايير الخاصة وتطويرھا بھدف تخفيض نسبة الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقلوالم

  

  النقل المستدام والاقتصاد الأخضر  - 1ر الإطا
  

يعتبر النقل العام أداة فعالة في تخفيف نسبة انبعاثات الاحتباس الحراري خاصة إذا كان استخدامه يشمل نسبة   
 شك فيه أن تطوير النقل العام يحتاج إلى دراسات معمقة تختص بممارسات النقل السائدة في مما لا.  عالية من المتنقلين

ويتم ذلك .  كل بلد من أجل صياغة برامج نقل عام تجد القبول لدى غالبية المتنقلين كبديل لاستخدام المركبات الخاصة
للارتقاء بالنقل العام  اًأنشأت دول صناعية كثيرة خططولقد .  اًومريح اًعن طريق استثمارات تجعل النقل العام فعالاً وآمن

جدير بالذكر أنه يمكن زيادة فاعلية النقل العام في تخفيف ھذه .  لتفي ببعض التزاماتھا بتخفيف نسبة الانبعاثات الضارة
الكھرباء البديل  اماستخدالانبعاثات عبر استخدام مركبات تعتمد على بدائل الوقود مثل الكھرباء والھيدروجين، إذ يعتبر 

  .الأفضل إن كان يعتمد مصادر الطاقات المتجددة
  

إضافية على  اًورسوم اًكما يفرض ضرائب.  ويتضمن الترويج للنقل العام برامج لتحفيز استخدامات مركباته  
في المدن  أو في أوقات ذروة الازدحام/المركبات الخاصة التي تستخدم الوقود الأحفوري وتقاد في مناطق الازدحام و
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  .الكبيرة
  

  )تابع( 1ر الإطا
  

  :قل العام على عدة مبادرات، منھاوتشتمل برامج زيادة فعلية الن  
  

ويشمل ذلك دراسات .  إعادة تخطيط التجمعات الم�د�نية، وإعادة توجيه حركة سير المركبات في داخلھا •
ات للقضايا البيئية والاجتماعية مع الالتف معمقة لمواقع ازدحام حركة السير، ولوسائط النقل المستخدمة

  وتفاعل أصحاب المصلحة مع وسائط النقل؛

دراسات تتناول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لإعادة تخطيط التجمعات المدنية البديلة والقريبة من  •
ولتشجيع السكن والحركة الاقتصادية فيھا أملاً في تخفيف الضغط عن مراكز  التجمعات الكبرى،

  ام؛الازدح

إعداد مبادرات تشد الجمھور إلى مواقع النقل العام الأساسية، كالأسواق المقصودة عند محطات وقوف  •
  مركبات النقل العام أو التبديل بين وسائطھا؛

تخصيص موارد مالية كافية للبنى التحتية الخضراء للنقل العام في المراكز الم�د�نية وكذلك في المناطق  •
  الريفية والنائية؛

المركبات الخاصة، لزيادة وعي  اًالكلفة البيئية والاجتماعية في أسعار استخدام وسائط النقل، تحديدن تضمي •
  المتنقلين بالآثار البيئية والاجتماعية؛

على أفضل الممارسات  اًفرض معايير عالية للسلامة وللقضايا البيئية على كافة وسائط النقل، اعتماد •
  .البيئية

  
، كما تفسح المجال لفرص عمل كبيرة للاستثمارات الخضراء اًه المبادرات تفتح فرصومن الواضح أن كل ھذ  

  .خضراء، إلى جانب دورھا في التخفيف من نسبة الانبعاثات وغيرھا من الآثار البيئية السلبية

  
  الكيميائيات وإدارة المخلفات والتعدين  -باء

  
وقد استعرض التقرير .  مجالات المواضيعيةقامت دول المنطقة بجھود متعددة ومتفاوتة في ھذه ال  

  . الإنجازات المحدودة التي تم تحقيقھا
  

من الضروري بمكان الإشادة بمساھمة بلدان المنطقة في عملية تطوير النھج الاستراتيجي للإدارة   
الح الدولية للمواد االكيميائية التي تمت بمشاركة ممثلين من الحكومات ومجموعة واسعة من أصحاب المص

وقد ساھمت جھود المنطقة في إصدار عدة وثائق في ھذا المجال، من بينھا إعلان دبي .  من الدول العربية
  .بشأن الإدارة الدولية للمواد الكيميائية، والاستراتيجية الجامعة للسياسات وخطط العمل العالمية

  
دراسة كفاءة التشريعات : خلالوتعمل بلدان المنطقة على تنمية قدراتھا في مختلف ھذه المجالات من   

.  البيئية، والوفاء بالالتزامات الدولية، وإعداد دليل استرشادي عربي لتطوير وتحديث التشريعات ذات العلاقة
  :مؤثرة، ومنھا إلى عدة تحديات ويشير التقرير

  
  عدم وجود آليات مالية، دولية وإقليمية، لتنفيذ البرامج الاستراتيجية؛  )أ(  
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  إنفاذ التشريعات المتوفرة وقلتھا؛ضعف   )ب(  
عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتھا في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في الدول النامية، بما   )ج(  

  في ذلك دول المنطقة؛
  

 ا بينھا، وصعوبةصعوبات تنفيذ البرامج بسبب تعدد الأطراف ذات العلاقة وعدم التنسيق فيم  )د(  
  ات والبيانات الإحصائية الضرورية؛الحصول على المعلوم

  
  .الاجتماعية والاقتصادية والبيئيةعدم كفاءة الآليات المستخدمة لعلاج التأثيرات   )ھ(  

  
  :وقد أورد التقرير توصيات تنطبق على كافة ھذه المجالات منھا  

  
جاد آليات تطبيق مبدأ حساب المخاطر، ووضع المعايير لحساب اقتصاديات التدھور البيئي، وإي  )أ(  

  لمعالجة التدھور؛
  

تعزيز مبدأ الشراكة بين الأطراف المعنية، والعمل على مشاركة أوسع لأصحاب المصلحة في   )ب(  
  التنفيذ؛

  
إنشاء أنظمة، محلية وإقليمية، للرصد والتدقيق والمتابعة، والعمل على توفير سلاسل زمنية من   )ج(  

  البيانات المطلوبة؛
  

معلومات والبيانات الضرورية وصياغتھا في قواعد بيانات يسھل على كافة السعي لتوفير ال  )د(  
  الأطراف ذات العلاقة النفاذ إليھا؛

  
تطوير خطط عالمية تتوافق مع احتياجات البلدان النامية وظروفھا، خاصة في مجالات نقل   )ھ(  

  .التكنولوجيا
  

  ةنتاج والاستھلاك المستدامنماط الإالإطار العشري لأ  -جيم
  

حققت البلدان العربية نتائج متفاوتة في سعيھا لإدراج السياسات المتعلقة بالإنتاج والاستھلاك   
الطاقة، والموارد : وقد تركزت الجھود على قطاعات محددة، وھي.  المستدامين في إدارة القطاعات المختلفة

  .حة، وما يرتبط بذلك من مجالاتالمائية، والتنمية الريفية، والسيا
  

  :أشار التقرير التنفيذي الإقليمي إلى بعض القضايا في ھذا المجال، أھمھا وقد  
  

وجود حاجة ماسة لرفع كفاءة قطاع الطاقة، وإيصال خدمات الطاقة الحديثة إلى الفئات   )أ(  
  المحرومة والمھمشة في المجتمعات العربية، ورفع نسبة إنتاج الكھرباء من الطاقة المتجددة في المنطقة؛
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 50ضرورة السعي لإيصال المياه الآمنة إلى الفئات المحرومة، التي يصل عددھا إلى حوالي   )ب(  
مليون نسمة ما زالوا يفتقدون ھذه الخدمات  80مليون نسمة، وإيصال خدمات الصرف الصحي إلى حوالي 

  في المنطقة؛
المنطقة، وتطوير  ضرورة العمل على تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في كافة دول  )ج(  

  مصادر المياه غير التقليدية؛
  

لملقاة أھمية إعطاء أولوية لتطوير المناطق النائية والريفية الفقيرة وذلك للتخفيف من الأعباء ا  )د(  
  ؛على عاتق المرأة الريفية

  
ضرورة بذل المزيد من الجھود في مجالات التنمية الزراعية التي تواجه مجموعة تحديات   )ھ(  

  .ستخدام غير الكفء للموارد الطبيعية ممثلة بالمياه والأراضيكالا
  

البيئة المسؤولين عن شؤون في اجتماع الوزراء العرب  تجدر الإشارة إلى أن الدول العربية اعتمدت  
فقد دعا التقرير كافة دول المنطقة  . الاستراتيجية العربية الإقليمية للاستھلاك والإنتاج المستدامين 2009عام 

  . لى الالتزام بھذه الاستراتيجية وتفعيلھا بعد اعتمادھا في بلدانھاإ
  

ونظراً لأھمية ھذه الاستراتيجية في توجيه سياسات بلدان المنطقة وبرامجھا في المجالات ذات   
  .عنھا اًموجز عرضاً الفصل التالي يتضمنالعلاقة، 

  



 -16 -  

  

  )7(نتاج المستدامي�نالاستراتيجية العربية الإقليمية للاستھلاك والإ  -ثالثاً
  

ن عن شؤون البيئة استراتيجيةَ الاستھلاك والإنتاج المستدامين عام ياعتمد الوزراء العرب المسؤول  
.  2009و 2007وذلك بعد مناقشات مطولة في اجتماعات المائدتين المستديرتين الأولى والثانية في  2009

طار العشري لبرامج الاستھلاك والإنتاج وھي جزء من الجھد العالمي، وتعرف بعملية مراكش والإ
تلك التي تعنى  اًالمستدامين، الذي يعكس إسھام الدول العربية في مجالات العمل ذات الأولوية، وتحديد

بالتخفيف من حدة الفقر، عبر استخدام السلع والخدمات التي يقل اعتمادھا على الموارد الطبيعية كالمياه 
: أن ھذه الاستراتيجية حددت الأولويات الإقليمية بحسب المجالات التالية وتجدر الإشارة إلى.  والطاقة

  .تعليم، وأنماط الحياة المستدامةالطاقة، والمياه، والمخلفات، والتنمية الريفية، وتخفيف حدة الفقر، وال
  

  :دعت ھذه الاستراتيجية إلىولقد   
  

بادرة العربية للتنمية حت مظلة الموضع خطة عمل عربية للاستھلاك والإنتاج المستدامين ت  )أ(  
  ؛المستدامة

  
  ؛وي، بالمشتريات العامة المستدامةالاھتمام، بشكلٍ ق  )ب(  

  
  ؛للمراكز المحلية للإنتاج الأنقى إنشاء شبكة إقليمية  )ج(  

  
  ؛القيام بحملة توعية تشمل الشباب والمرأة، بشكلٍ خاص، كمجموعات مستھدفة ذات أولوية  )د(  

  
لية دائمة للحوار حول قضايا الاستھلاك والإنتاج المستدامين، تكون لھا سكرتيريا دائمة إقامة آ  )ھ(  

  ؛والإقليمية والدولية ذات العلاقةمن المؤسسات المحلية 
  

تحفيز مؤسسات التمويل العربية لتوفير الدعم لبرامج الاستھلاك والإنتاج المستدامين، مع النظر   )و(  
  .عم في إطار المرفق العربي للبيئةلھذا الدفي إقامة صندوق عربي متخصص 

  
  .ھم التي طرحتھا ھذه الاستراتيجيةوفيما يلي عرض مختصر لمحتوى القضايا الأ  

  
  السياقات الإقليمية للاستراتيجية  -ألف

  
: ولعل أھمھا.  ھنالك عوامل عديدة زادت من استھلاك المنطقة للموارد الطبيعية، خاصة الطاقة  

السريع للتجمعات  والنموة السريعة، وزيادة الدخل المؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة، الزيادة السكاني
وقد أدى ذلك إلى زيادة معدل نصيب الفرد من .  الحضرية، والدعم الكبير للطاقة خاصة في الدول النفطية

متوسط العالمي مقارنةً بال 2003طن في السنة في  7.2انبعاثات الكربون في الدول العربية بغرب آسيا إلى 
  .طن 3.9الذي بلغ 

                                                  
 .2009جامعة الدول العربية، الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية،   )7(
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وبالرغم من ذلك .  من جھة أخرى، تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق المستنزفة مائيا في العالم  
وجدير بالذكر أن .  فقد انخفض نصيب الفرد العربي من المياه العذبة في مقابل ارتفاع منسوب استھلاكه إياھا

مياه البحر مع يتطلبه ذلك من  تحليةلمستھلك الأكبر للمياه المنتجة عبر دول مجلس التعاون الخليجي تعد ا
سوء إدارة الموارد المائية وغياب آلياتھا  ،زمة المائية في المنطقة العربيةومن أسباب الأ.  استھلاك للطاقة

ضعف كفاءة وسائل المتكاملة، والافتقار لإدارة الطلب ولآليات التسعير المحفزة لرفع كفاءة استخدام المياه، و
  .استخدام المياه وسوء تخطيطھا

  
وتشير الدراسات إلى زيادة كبيرة في توليد النفايات، بما في ذلك النفايات ذات النسب العالية من   

المواد العضوية، وإلى تزايد في معدلات توليد النفايات الخطرة كصناعات النفط والمعادن والصناعات 
  .الكيماوية

  
ود المبذولة لتحسين ھذا الوضع، قامت بعض الدول العربية بإنشاء مراكز محلية وفي سياق الجھ  

.  يلاحظ التزايد المستمر لعدد ھذه المراكز في ھذه الدولو؛ 1996من تونس عام  اًللإنتاج الأنظف، بدء
ومشروع ھنالك مشروع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لإنشاء مركز إقليمي للإنتاج الأفضل، 

، لإقامة شبكة إقليمية للمراكز الوطنية )يونيدوال(آخر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
  .للإنتاج الأفضل

  
لذا، تدعو إلى ضرورة .  ، تلحظ مقدمة الاستراتيجية الدور المتنامي للسياحة في المنطقةاًأخير  

  .ھا وللحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في المنطقةإعطائھا المزيد من الاھتمام لتأمين استدامت
  

  الرؤية  -باء
  

يھدف البرنامج العشري العربي للاستھلاك والإنتاج المستدامين إلى تعزيز مفھوم الاستھلاك والإنتاج   
، والحفاظ على ت والخدمات غير الضارة بالبيئةالمستدامين في المنطقة العربية من خلال استخدام المنتجا

كما يھدف البرنامج إلى التخفيف من حدة الفقر وتعزيز أسلوب .  المياه والطاقة وغيرھا من الموارد الطبيعية
  .الحياة المستدامة

  
وقد تطرقت الاستراتيجية إلى عدد من المجالات ذات الأولوية، وحددت الأھداف وسبل معالجتھا،   

وفيما يلي عرض ملخص .  كل من ھذه المجالات وقدمت توصياتھا ممثلة بسياسات وبرامج عمل للتنفيذ في
  .ض المجالات ذات الأولوية الملحةلأھم ما جاء في بع

  
  تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة  -جيم

  
   بنسبةيمثل قطاع النفط والغاز أكبر قطاع اقتصادي في المنطقة، حيث أسھم ھذا القطاع   

في التنمية الاقتصادية،  ھاماً اًوكانت زيادة عائدات النفط دافع  .جماليالإ في المائة من الناتج المحلي 40
  .ولبعض السلع المحلية، مثل لبنان ومصر للأيدي العاملةالمصدرة  المنتجة للنفطحتى في بعض الدول غير 

  
 لتلبية في المائة 98وتعتمد الاقتصادات العربية على النفط والغاز بنسبة عالية، تصل إلى حوالي   
 في المائة 2موارد الطاقة المتجددة بما فيھا المحلي على الطاقة، ولا تتعدى موارد الطاقة الأخرى الطلب 
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الممتد من صحراء المغرب على المحيط الأطلسي إلى الصحراء " حزام الشمس"رغم أن المنطقة تقع في 
د الطاقة الشمسية في وتتراوح موار.  بالصحاري في المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر اًالعربية مرور

وقد بلغت القدرة المجھزة لإنتاج .  ساعة لكل مترٍ مربع في السنة اتوكيلو 3 000و 1 400المنطقة ما بين 
كما تتوفر في المنطقة طاقة رياح ھامة بدأ .  ميغاوات 9 000الكھرباء من المصادر المائية ما يزيد عن 

  .استغلال بعضھا في مصر
  

ي المائة من سكان المنطقة، ممن يعيشون في المناطق الريفية وبعض الأحياء ف 40ومع ذلك، ما زال   
كما أن خُمس سكان المنطقة .  الحضرية الفقيرة، غير قادرين على الحصول على خدمات الطاقة بشكلٍ كاف�

 اًمصدرما زالوا يعتمدون على أنواع الوقود غير التجارية ممثلةً بالوقود الأحفوري غير المستدام الذي يعد 
مرشحة  ويلاحظ أن المنطقة العربية.  يتغي�ر المناخمركزيا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لل

وجدير بالذكر أن الاستھلاك الكبير للوقود .  ي أكثر من مناطق العالم الأخرىتغي�ر المناخللتأثر السلبي بال
ط التي يمكن تصديرھا إلى الخارج، وبالتالي يخفض الأحفوري في الدول المنتجة للنفط يقلل من كميات النف
  .من عائداتھا التي يفترض أن تساھم في عمليات التنمية

  
وقد تبلور في المنطقة، بغرض ازدھارھا، عدد من الإعلانات والاستراتيجيات والبرامج والخطوات   

عض التقدم في تنفيذ بعض ھذه وقد تم إحراز ب.  العملية المتعلقة بسياسات تھدف إلى استدامة قطاع الطاقة
  . الإجراءات التي تحتاج للمزيد من التطوير

  
ومن أھم ما تبلور في ھذا المجال، إعلان أبو ظبي عن البيئة والطاقة، المعتمد من وزراء الطاقة   

 ومما جاء . ي المنطقة، الذي عبر عن إرادة سياسية لتحقيق استدامة قطاع الطاقة ف2007والبيئة العرب عام 
  :في الإعلان

  
السعي لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر عن طريق زيادة فرص الحصول على   )أ(  

  ؛وارد الطاقة التقليدية والمتجددةخدمات الطاقة، خاصة في المناطق الريفية، باستخدام مزيج من م
  

الطاقة فيھا؛ ودعوة ھذه  دعوة البلدان العربية لصياغة استراتيجيات محلية لاستدامة قطاع  )ب(  
  ؛الكھربائي، وشبكات أنابيب الغاز البلدان لتعزيز مشاريع التكامل الإقليمي، بما في ذلك إقامة شبكات الربط

  
الدعوة لتنمية القدرات المحلية ممثلةً بالخبرات العلمية والفنية والبحث والتطوير، ودعوة البلدان   )ج(  

  . جياالمتقدمة للمساعدة في نقل التكنلو
  

  :وقد حددت الاستراتيجية ستة أھداف للتنفيذ في قطاع الطاقة، أھمھا  
  

  زيادة وصول الفئات المحرومة إلى خدمات الطاقة؛  )أ(  
  زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الوقود المستھلك؛  )ب(  
  .تطوير تكنولوجيات أنظف لموارد النفط والغاز في كل مراحل استغلاله  )ج(  
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  :رحت الاستراتيجية اعتماد السياسات التالية لقطاع الطاقةواقت  
  

، ودراسة إمكان دمج التكاليف البيئية وضع دراسات جادة لسياسات دعم الطاقة المعتمدة حالياً  )أ(  
  ؛مع المحافظة على دعم خاص للفقراءوالاجتماعية ضمن التعريفات المستقبلية، 

  
  ؛ي النفط والغاز والطاقة المتجددةتكنولوجيات الأنظف فزيادة أنشطة البحث والتطوير في ال  )ب(  

  
  ؛اص في إنشاء وإدارة مرافق الطاقةتشجيع مشاركة القطاع الخ  )ج(  

  
تحسين كفاءة الطاقة في كافة مجالات الإنتاج والخدمات والاستھلاك، خاصة في الصناعات   )د(  

  .كثيفة الاستھلاك للطاقة، وفي النقل
  

  المائيةإدارة الموارد   -دال
  

تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق المجھدة مائيا، حيث لا تزيد حصتھا من موارد المياه   
، كما أن تعاني من الإجھاد المائيوھنالك أكثر من عشر دول عربية .  في المائة 2المتجددة في العالم عن 

مليون  80ويفتقر .  ب الآمنةمليون شخص في المنطقة لا يستطيعون الحصول على مياه الشر 50ھنالك 
يضاف إلى ذلك الممارسات والسياسات غير الفاعلة في إدارة موارد .  عربي إلى الصرف الصحي الآمن

وقد أدى  ددة في المنطقة تتدفق من الخارج،في المائة من إمدادات المياه المتج 35المياه، علماً بأن أكثر من 
لذا، .  ه المياه مع زيادة الطلب عليھا في دول المنابع المشتركةذلك إلى انخفاض حصة الدول العربية من ھذ

تحتاج قضية جودة المياه إلى عناية فائقة؛ فالتلوث المائي وسوء إدارة الصرف الصحي والنفايات الصناعية 
  .الصحة البشرية، وتخفض من نسبة المياه المتاحة والزراعية تھدد

  
من إمدادات المياه في المنطقة، في حين أن  في المائة 85و 80ويستھلك القطاع الزراعي ما بين   

  .مقارنةً بمناطق أخرى في العالم جداًكفاءة استخدام المياه في ھذا القطاع ما زالت متدنية 
  

لتزايد ندرة المياه العذبة وزيادة الطلب عليھا في مختلف القطاعات، تقترح الاستراتيجية أن  اًنظر  
من شرب ونظافة (اه من القطاع الزراعي إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان تتحول أولوية استخدام المي

للعوامل التي تؤثر على كفاءة استخدام الموارد  اً؛ ولكن ھذا التحول يتطلب تحليلاً دقيق)وصرف صحي
ي إنتاج أية الزراعي، أ لا سيما في القطاعكما تقترح الاستراتيجية التشديد على الإنتاجية المائية .  المائية

  .سلعة لكل وحدة مياه، من أجل تحقيق قيمة أكبر لكل وحدة مياه
  

وتطرح الاستراتيجية بشكلٍ خاص مفھوم المياه الافتراضية الذي يعنى بكمية المياه التي تدخل في   
ستيراد سلعة معينة والكمية اللازمة لإنتاجھا، بحيث تحدد قيمة اقتصادية للمياه المستخدمة، وتقوم المنطقة با

  .وخسارة كميات من الموارد المائية النادرة محلياًالمنتجات كثيفة الحاجة للمياه بدلاً من إنتاجھا 
  

من ذلك إعادة .  وقد استعرضت الاستراتيجية خيارات أخرى لزيادة إمدادات المياه في المنطقة  
على الأمطار، وتجميع مياه استخدام المياه المعالجة ومياه الصرف الزراعي، وتشجيع الزراعة القائمة 

  .والفيضانات الأمطار
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وقد تم إحراز تقدم في مجالات تحسين إنتاجية استخدام المياه في المنطقة، حيث اعتمدت بعض دولھا   
وركزت بعض الإصلاحات في .  نھج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما في ذلك إدارة الطلب على المياه

  .ركزية وإشراك أصحاب المصلحة وإدارة الطلب والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئيةإدارة المياه على اللام
  

تركزت الأھداف في قطاع المياه على تشجيع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ودعم الجھود لتطوير   
مطار، وإعادة تدوير موارد مائية غير تقليدية، وتطوير تكنولوجيات مستدامة لتحلية المياه، وتجميع مياه الأ

  .المياه الھالكة، وتعزيز كفاءة استھلاك المياه في مختلف القطاعات
  

وقد ركزت السياسات المقترحة في الاستراتيجية على عدد من أدوات الإدارة المتكاملة للموارد   
  : ولعل أھمھا ما يلي.  المائية

  
  ؛نمية المستدامةه تھتم بتحقيق التاعتماد إدارة متكاملة لموارد الميا  )أ(  

  
  ؛لحة في تحديد الأولويات وتنفيذھاإشراك أصحاب المص  )ب(  

  
ة والمالية إيجاد إطار مؤسسي، واستخدام المزيج المناسب من الأدوات السياسية والاقتصادي  )ج(  

  ؛والإدارية والتنظيمية
  

  ؛ولوجيات مستدامة في تحلية المياهالتوسع في استخدام تكن  )د(  
  

يرات المناخية في المنطقة والعمل على تخفيف تأثيراتھا على قطاع المياه والأمن رصد التغ  )ھ(  
  ؛لتعاون الإقليمي في ھذه المجالاتالغذائي، وتعزيز ا

  
  .استخدام مفھوم المياه الافتراضية في تحقيق الأمن الغذائي والمائي في المنطقة  )و(  

  
  التنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر  -ھاء

  
وإلى  ف التنمية الريفية إلى تحسينات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية في المجتمعات الريفية،تھد  

  . تطوير التنمية الزراعية بوصفھا العنصر الاقتصادي الرئيس فيھا
  

فقد تم تحقيق .  فالزراعة تسھم بزيادة الدخل القومي والعمالة والصادرات والمدخلات الصناعية  
  .)8( ومحدودة في القطاع الزراعي في معظم البلدان العربيةإنجازات ملموسة 

  
الاستخدام غير الكفء : وتواجه التنمية الزراعية في المنطقة العربية مجموعة من التحديات، ومنھا  

للموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي؛ والاستخدام غير الحكيم للمحاصيل؛ والنمو الحضري العشوائي 
  .راعية الخصبة؛ وإزالة الغابات؛ والاستخدام المفرط للمواد الكيميائيةفي الأراضي الز

  
                                                  

): 2011سبتمبر /أيلول( 9المستقبل العربي " الآفاق والتوقعات في البلدان العربية،: العلم والسيادة"زحلان،  أنطوان: انظر  )8(
 .  لاحظ أن ھذا المقال جزء من كتاب قيد النشر ينشر تباعاً في مجلة المستقبل العربي  .11-32
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؛ 2004اعتمدت الدول العربية إعلان تونس عن التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي عام   
خلال القمة العربية  2025-2005وبناء� عليه، وضعت استراتيجية عربية للتنمية الزراعية المستدامة للفترة 

وتعمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية .  2007الرياض عام  في
  .والدولية ذات العلاقة، على ترجمة ھذه الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية

  
ويغلب وجود الفقر، في معظم البلدان العربية، في المناطق الريفية بسبب نقص فرص العمل وضعف   

  .ي وشبكات الطرق والمياه والطاقةصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والسكن الصحالو
  .لذا، تعتبر التنمية الريفية مرتكز أساس في الجھود المبذولة لتخفيف حدة الفقر

  
ين من سكان المنطقة يعيشون بدخل أقل من دولار في المائة 23لمؤشرات البنك الدولي فإن  اًووفق  
اختلافات واسعة بين مختلف البلدان وبين  وھنالك جھود عربية ملموسة لمكافحة الفقر تعرقلھا.  في اليوم

وستظل المنطقة العربية تعاني من ارتفاع معدلات الفقر إلى أن تبلور حلولاً .  المناطق داخل البلد الواحد
تلك التي ما زالت تعاني من الاحتلال جادة للمشاكل التي تعاني منھا البلدان العربية الأقل نمواً و
  .والاضطرابات الداخلية، مثل فلسطين والعراق والصومال واليمن

  
وقد أشارت الاستراتيجية إلى عدد من الأھداف المرجوة، من أھمھا تحقيق نوعية حياة أفضل لسكان   

  .في ھذا المجال الريف، وخفض عدد الجياع، وتخفيف حدة الفقر، مع إيلاء عناية خاصة لدور المرأة
  

من الإجراءات والبرامج، من أھمھا ما  اًواسع اًوتتضمن السياسات المقترحة في الاستراتيجية طيف  
  :يلي

  
  ؛سين نظم البنية الأساسية الريفيةتح  )أ(  

  
التنمية  تعزيز فرص النفاذ إلى خدمات الطاقة المستدامة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، لتعزيز  )ب(  
  ؛ة والاجتماعيةالاقتصادي

  
  ؛نفاذ إلى المياه والمرافق الصحيةتحسين فرص ال  )ج(  

  
التعليم والصحة  تعزيز فرص النفاذ إلى الخدمات الأساسية في المناطق الريفية، خاصة  )د(  

  ؛والتمويل الصغير
  

دعم التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة من خلال تعزيز التنمية السياحية المستدامة في   )ھ(  
  .المناطق الريفية

  
  الرصد والتقييم والمتابعة  -واو

  
أشارت الاستراتيجية إلى ضرورة أن يعتبر الرصد، الذي يعتمد على المؤشرات، من أكثر الطرق   

الفعالة في تقييم الانجازات ومتابعتھا على كافة الأصعدة الإقليمية ودون الإقليمية والمحلية ودون المحلية ثم 
وقد أدرجت قائمة مطولة من المؤشرات العربية للاستھلاك والإنتاج .  ا لتصحيح المسارتعديل ما يلزم منھ
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المستدامين؛ وھي منتقاة من ضمن مجموعات أوسع للتنمية والحد من الفقر، أو من مؤشرات التنمية 
  . المستدامة أو البيئة

  
ئة قد قرر في دورته كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البي  

  :التالي) 2009نوفمبر /تشرين الثاني 11- 10جمھورية مصر العربية  -  مرسى علم(الحادية والعشرين 
  

الموافقة على دورية انعقاد المائدة المستديرة حول الاستھلاك والإنتاج المستدام في المنطقة "
.  المجتمع المدني والإعلامالعربية بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مؤسسات 

وأن تكون رسالتھا الأساسية متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز وبناء القدرات العربية وتبادل 
 يناط الاستھلاك والإنتاج المستدامالخبرة والمعرفة والمعلومات والتجارب الناجحة لتحقيق أنم

  ."تراتيجيةرة على أحد محاور الاسفي المنطقة العربية، وأن تركز كل دو
  
تشكيل سكرتارية مؤقتة للمائدة العربية المستديرة من جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم "

المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
ة للإنتاج الأنظف آسيا ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا وأحد المراكز الوطني

وأحد التجمعات الإقليمية العربية للقطاع الخاص وأحد المنظمات غير ) بشكل دوري(
  ".الحكومية الإقليمية العربية وأحد مؤسسات التمويل العربية والإقليمية

  
طقة تشكيل السكرتارية المؤقتة للمائدة المستديرة للاستھلاك والإنتاج المستدامين في المن اًوقد تم لاحق  

مركز الإنتاج الأنظف بجمھورية مصر العربية كأحد المراكز الوطنية للإنتاج الأنظف، : العربية من كل من
والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية كأحد التجمعات الإقليمية العربية للقطاع 

ير الحكومية الإقليمية العربية والصندوق العربي الخاص، والشبكة العربية للبيئة والتنمية كأحد المنظمات غ
وقد بوشر بتحضير النظام الداخلي للمائدة  . للإنماء الاقتصادي كأحد مؤسسات التمويل العربية والإقليمية

  .لمباشرة مھامھا 2011كما انعقدت المائدة المستديرة الثالثة في مطلع عام .  المستديرة
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  )9(في المنطقة العربيةحول الاقتصاد الأخضر   -رابعاً
  

  الإطار والمفاھيم  -ألف
  

تھدف إلى تحقيق رفاھية يعد بالتنمية المستدامة التي  اًجذاب اًشعار الاقتصاد الأخضريعتبر تعبير   
وبحسب مروجيه، فھو نظام اقتصادي غير .  وحماية نظام الأرض الحيوي، والتخفيف من حدة الفقرالإنسان، 

  . زمات المالية العالمية كي يتفاداھاتقليدي يدرس مسببات الأ
  

استكمالاً للمبادرات التي  "20+ريو"على جدول أعمال مؤتمر  الاقتصاد الأخضروقد كان إدراج   
  :قامت بھا منظومة الأمم المتحدة لمواجھة الأزمات العالمية التالية

  
  .مختلف أنحاء العالمالمعيشية في  على الأوضاع اًالأزمة المالية الأخيرة التي انعكست سلب  -1
  
 ، والتي من أسبابھا ارتفاع تكاليف الإنتاج2009و 2008الأزمة الغذائية التي اشتدت في عامي   -2

  .والتوسع في إنتاج الوقود الحيوي
  
  .وإلى التكيف مع آثارھا السلبية الحد من تفاقمھا ي، وضرورةتغي�ر المناخأزمة ال  -3
  

، حيث أشارت إلى أنه من 2008في عام  الاقتصاد الأخضربادرة وقد أطلقت منظومة الأمم المتحدة م  
إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مراجعة تخطيط الأنشطة  الممكن التحول من الاقتصاد التقليدي السائد

من أجل تحقيق عائدات أفضل للاستثمارات الرأسمالية الطبيعية والبشرية  الاقتصادية والبنى التحتية
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ والتخفيف من استھلاك الموارد الطبيعية غير  والاقتصادية؛ وخفض

كما وردت ھذه المفاھيم في .  المتجددة؛ والتقليل من كميات النفايات؛ والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
مة الاقتصادية وآثار الاتفاقية البيئية الجديدة التي دعت إلى بناء خطط النمو الأخضر كوسيلة لمواجھة الأز

كية وغيرھا من الدول يوقد باشرت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمر.  يتغي�ر المناخال
ـ استراتيجيات النمو الأخضر المنخفض  بتخصيص استثمارات كبيرة الصناعية والنامية لما يعرف ب

  .الكربون
  

  الإطار النظري  -باء
  
نظرة جديدة للعلاقة بين الركيزتين الاقتصادية والبيئية للتنمية  قتصاد الأخضرالايقدم مفھوم   -1

المستدامة، كما يدعو إلى تنمية مستدامة ضمن مسار فعال يعزز التكامل بين ھاتين الركيزتين دون إھمال 
  . جانب العدالة الاجتماعية

  
يرى أنه اقتصاد يؤدي إلى تحسين ولا يوجد تعريف موحد له إلا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة   

رفاھية الإنسان والحد من عدم المساواة على المدى الطويل، مع عدم تعريض الأجيال القادمة لمخاطر بيئية 

                                                  
وقدمتھا إلى مجلس الوزراء العرب " نطقة العربيةالتحول إلى الاقتصاد الأخضر في الم"أعدت الإسكوا ورقة خلفية حول   )9(

 .إن كثيراً من الأفكار الواردة في ھذه الفقرة مقتبسة من تلك الورقة  .2010ديسمبر /شؤون البيئة في كانون الأولالمسؤولين عن 
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يجب أن تكون متسقة مع  الاقتصاد الأخضروھنالك توافق عالمي على أن أسس .  كبيرة وندرة إيكولوجية
المسؤولية المشتركة ولكن ) ج(تغريم الملوث؛ ) ب(منع التلوث؛ ) أ: (مبادئ ريو للتنمية المستدامة، وھي

  .المتباينة
  
الضرائب، : ، ومنھاالأساسية المقرة حكومياً الاقتصاد الأخضريوجد توافق عام حول مكونات   -2

أضرار، وقوانين البيئة، من والرسوم، والقياسات التي يمكن أن تفعل كل من الدعم الحكومي وما يترتب عليه 
لتعليم وتنمية المھارات، وبناء المؤسسات ودعمھا، وتبادل المعرفة، وتعزيز قدرات جمع البيانات والتقييم وا

  .وتحسين عمليات التخطيط والحكم الرشيد
  

ـ  الاقتصاد الأخضرإن التحول إلى    تنمية فرص "يمر بمسارين مختلفين ومتلازمين؛ يعنى الأول ب
ار في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تختص بمختلف عن طريق الاستثم" الاقتصاد الخضراء

أما المسار الثاني، في�عنى بتحسين أو .  القطاعات البيئية، وتعزيز الطلب على السلع والخدمات الصديقة للبيئة
ويمكن توظيف عدد من .  إعادة ھيكلة وتأھيل القطاعات الإنتاجية لجعلھا أكثر مواءمة للمتطلبات البيئية

ياسات والبرامج التي تحفز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزز التزام أصحاب القرار الس
تجدر الإشارة إلى أن مبادرات الاقتصاد .  )10(الاقتصاد الأخضروالمستثمرين والمنتجين، وذلك لدعم تحول 

ما من أجل تحقيق تنمية وتساعد في تحسين أنماطھ ينالأخضر تتوافق مع مفھوم الاستھلاك والإنتاج المستدام
  .مستدامة في المنطقة العربية

  
وإن نجاح مبادرات الاقتصاد الأخضر مرتبط بمدى فاعلية تعاون القطاعين العام والخاص وبالربط   

توفير آليات لمساعدة الشركات الخاصة على تقييم أدائھا البيئي  بين المفاھيم البيئية والاقتصادية، حيث يستلزم
على الاستثمار في عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة، وتطوير برامج وإنشاء آليات  لمساعدتھاوتقديم حوافز 

  .للتنسيق ودعم الاستثمار الأخضر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  

  الفرص والتحديات  -جيم
  

يجب أن تأخذ عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية التحديات والفرص   
كما يجب أن تلتفت إلى سياقھا العالمي لتتمكن من .  حددات النابعة من خصوصية المنطقة بعين الاعتباروالم

  .بلورة رؤية إقليمية متكاملة
  

  القضايا الإقليمية  -1
  

  :تتضمن التحديات الإقليمية في ھذا الإطار ما يلي  
  
  تفاقم أزمة المياه  )أ(
  

في المائة من مياه الشرب  50-30حيث ي�فقد حوالي  ي العالم،ف اًتعتبر المنطقة العربية الأكثر جفاف  
  .ومن المتوقع أن يزداد العجز المائي بشكلٍ مضطرد مستقبلاً.  في شبكات التوزيع لسوء حالتھا

                                                  
 .ذين المسارينسلسلة من الأمثلة على السياسات ذات العلاقة بھ) المذكور سابقاً 9المرجع (تورد ورقة الإسكوا   )10(
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  الأمن الغذائي  )ب(
  

ا لقد تأثرت المنطقة العربية بأزمة الغذاء العالمية بسبب اعتمادھا على استيراد المواد الغذائية بم  
وقد أدت ھذه الأزمة إلى تفاقم حدة الفقر ونقص الغذاء في .  في المائة من احتياجاتھا 100و 50يتراوح بين 

من الفقر مثل العراق وفلسطين  في البلدان التي تسجل مستويات مرتفعة نسبياً اًأكثر من دولة عربية، خصوص
  .كالأردن ولبنانواليمن؛ وكذلك في الدول التي تستورد معظم مواردھا الغذائية 

  
  تزايد السكان وارتفاع نسبة الشباب  )ج(
  

المجموعة ) سنة 24و 15ممن تتراوح أعمارھم بين (تشكل مجموعة الشباب في منطقة الإسكوا   
 33، بينما كان 2005مليون نسمة عام  66وقد بلغ عدد الشباب حوالي .  من السكان الأكبر والأسرع نمواً

لمتخذي القرارات  اًجيدة للتنمية وتحديات كبيرة في آنٍ مع اًا النمو فرص، ويشكل ھذ1980مليون عام 
  .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ فنسبة بطالة الشباب عالية في معظم دول المنطقة

  
  التغيرات المناخية  )د(
  

ية ستكون أكبر ي في المنطقة العربتغي�ر المناختشير التوقعات العالمية إلى أن الآثار المترتبة على ال  
بكثير من مساھمة المنطقة في انبعاثات الاحتباس الحراري، حيث من المرجح أن تبلغ ھذه التأثيرات أشدھا 

ومن المتوقع أن يؤثر ھذا التغير .  على الفئات الأضعف كالنساء والمسنين والأطفال والفقراء والمھمشين
وبيئية متعددة؛ كما يتوقع أن ي�ضعف تنفيذ خطط  على الموارد المائية وعلى قطاعات اجتماعية واقتصادية

التنمية المحلية في العديد من بلدان المنطقة، ويقلل من مستوى الرفاھية الاجتماعية، ويتسبب في نزوح أعداد 
  .كبيرة من المناطق المھددة بھذا التغير

  
  أنماط الاستھلاك والإنتاج غير المستدامين  )ھ(
  

ير مستدامة للاستھلاك والإنتاج تشمل مختلف القطاعات الإنتاجية غ اًتسود في المنطقة أنماط  
وقد سعت الحكومات العربية لبذل جھد في ھذا .  والخدماتية، كما تمتد عبر مختلف الفئات الاجتماعية

التي ورد ملخصھا في مواقع  ينالإطار، فاعتمدت الاستراتيجية العربية الإقليمية للاستھلاك والإنتاج المستدام
  .رى من ھذه النشرةأخ
  

  الفرص المتاحة  -2
  

من المتوقع أن تخصص مختلف الدول استثمارات كبرى لمواجھة الأزمات العالمية، وأن تنفق أكثر   
في منطقة الإسكوا على البنى التحتية وإمدادات الطاقة في غضون السنوات  مليار دولار سنوياً 20من 

جة ملحة للاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي وتحسين جدير بالذكر أن ھنالك حا.  الخمس القادمة
الصحة العامة في المناطق الريفية والنائية في ھذه االمنطقة كي يتم إيجاد فرص جديدة تيسر عملية التحول 

  .إلى الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية
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  تنمية القطاعات الملائمة للبيئة  )أ(
  

مردود اجتماعي واقتصادي مرتفع للاستثمار الأخضر في المنطقة، من المتوقع أن يكون ھنالك   
خاصة في السلع والخدمات البيئية، بما في ذلك الاستثمار في البحث والتطوير والتجديد الإبداعي، إذا قررت 

ن ، وتمويل استثمارات البنية التحتية الخضراء؛ ومالحكومات العربية تطوير إطار جديد لاقتصاد مستدام بيئياً
  :ذلك

  
تأھيل الأنشطة القائمة لجعلھا أكثر مواءمة للبيئة، وذلك يشمل تحسين الإنتاجية للحد من   )1(  

 سين كفاءة القطاع الزراعي ممثلةاستھلاك المواد وتقليل الھدر وكمية النفايات؛ وكذلك تح
 ر قليلةوتشكل الزراعة العضوية فرصة واعدة لأنھا ذات أضرا.  بطرق استخدام المياه والتربة

  للبيئة مقارنةً بالممارسات الزراعية التقليدية؛
  

كبيرة لوظائف خضراء  اًمن المتوقع أن يوفر التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر فرص  )2(  
ومن .  مة للبيئة من الأنشطة الحاليةءوبدائلَ أكثر ملا ات الاقتصاديةجديدة في مختلف القطاع

وتُعرف .  عظيم استفادة المنطقة من مثل ھذا التوجه العالميالممكن دراسة السبل والآليات لت
  الوظائف الخضراء بأنھا وظائف تھدف إلى تخفيف حدة التدھور البيئي مثل تلك المتعلقة 

البيئية، وإدارة بالحد من استھلاك الطاقة، وحماية النظام البيئي وإعادة تأھيله، والسياحة 
  ؛إلخ... النفايات

  
، أن يكون تطوير تكنولوجيات خضراء قضية محورية في الاقتصاد اً، أيضومن المتوقع  )3(  

الأخضر على الصعيد العالمي، وھذا يتطلب تعزيز تعاون القطاعين العام والخاص، والدول 
المتقدمة والنامية؛ كما يتطلب توفير آليات مالية جديدة لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيات 

  .تسھيل نقلھا إلى الدول النامية الخضراء ونشرھا، بما في ذلك
  
  ترتيبات جديدة للتمويل  )ب(
  

إنشاء : تحتاج البلدان العربية إلى ابتكار آليات جديدة لتمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومنھا  
ي والمحافظة على الوظائف القائمة؛ وخلق فرص تغي�ر المناخمبادرات للحد من خسائر المتضررين من ال

ديدة؛ وإنشاء مناطق صناعية خضراء تسھل إقامة مصانع خضراء ترتبط بالاستثمار عمل خضراء ج
الأخضر لأن ذلك سيشجع شركات الأعمال على الانتقال إلى ھذه المناطق الخضراء التي تتمتع بنسبة أداء� 

  .بيئي عالية
  

  التحديات  -3
  

خضر؛ وقد استُعرضت معظم ھذه ھنالك العديد من التحديات التي تواجه الانتقال إلى الاقتصاد الأ  
التحديات في تقرير مجموعة الأمم المتحدة لإدارة البيئة، ودراسة مجموعة الخبراء التي قدمت إلى الاجتماع 

والتي يرد ملخص عنھما في مكان آخر من ھذه النشرة، وعلى سبيل " 20+ريو"التحضيري الثاني لمؤتمر 
  :الإشارة
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ايا التجارة الدولية واحتمالات لجوء بعض البلدان المتقدمة إلى ترتبط بعض ھذه التحديات بقض  )أ(  
أو للحد من استيراد السلع والخدمات /استخدام المعايير البيئية الخضراء كأدوات حماية لصناعاتھا، و

  الخضراء من الدول النامية؛
  

قد تم اقتراح و.  قد تعتمدھا بعض الدول وكذلك ترتبط بعض ھذه التحديات بآليات الدعم التي  )ب(  
فمثلاً، تعتبر التدابير .  جداًيميز بين الدعم الجيد، والسيئ، والسيئ  2006نھج جديد من قبل السيد خان عام 

  على الاقتصاد الأخضر؛ اًالمتخذة لدعم الوقود الأحفوري أو استخدام المبيدات تدابير سيئة لأنھا تؤثر سلب
  

لتطوير قطاعات الإنتاج الخضراء  يةركائز أساس وتعتبر قضايا التدريب وتنمية المھارات  )ج(  
  .المحلية، وذلك بسبب نقص العمالة الماھرة في مجالات التكنولوجيات الخضراء في معظم البلدان

  
، وھي فئة تقوم بالمھمات "الياقات الخضراء" ھيالعمال منظمة العمل الدولية فئة جديدة من  فُعر�تُ  

ويمثل التعاون بين مؤسسات البحث والجامعات ومعاھد التدريب المھني .  الأساسية في الاقتصاد الأخضر
في أولويات سياسات التنمية في البلدان النامية والمتقدمة على السواء لتأمين ما يلزم من خبرات  ھاماً اًعنصر

  .ماھرة تستطيع تنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر
  

  العربيةوضع إطار عام للاقتصاد الأخضر في المنطقة   -دال
  

  :يتضمن التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية  
  

  التأكيد على خصائص وأولويات المنطقة العربية؛  )أ(  
  تطبيق مبدأ ريو بشأن المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة؛  )ب(  
  تجنب الحماية، ومراعاة عواقب تطبيق المعايير الخضراء؛  )ج(  
  .ستثمارات الخضراء في مختلف القطاعات البيئيةتوفير تمويل مناسب للا  )د(  

  
من قصص النجاح في المنطقة العربية كأمثلة  اًوقد أوردت ورقة الإسكوا عن الاقتصاد الاخضر عدد  

  .على المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تساھم في تحول المنطقة إلى الاقتصاد الأخضر
  

في كافة الدول ومختلف المجالات، خاصة في  جداًرة استثمارية كبي اًيطرح الاقتصاد الأخضر فرص  
صندوق الأمم المتحدة الأخضر الذي أسس  مثلعطى الأولوية في الصناديق النظيفة الدول النامية التي تُ

واسعة لرجال الأعمال الصناعيين من المؤمنين بالمسؤولية الاجتماعية للأعمال  اً؛ كما يوفر فرصاًمؤخر
  .نمية المستدامة وللاقتصاد الأخضروالمدركين لمفھوم الت

  
  الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار  -1

  
تكنولوجيات الصناعات وال مجموعة واسعة من ترتبط فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بوجود  
من تراكم غازات الاحتباس الحراري في الجو من جھة، وبمواجھة مختلف الإشكالات البيئية من  للتخفيف

ـ  اوقد تمت تسميتھ  .جھة أخرى وتبلورت بعض ھذه الخدمات والصناعات .  "السلع والخدمات البيئية"ب
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اعتماد كثير منھا على مستويات  والتكنولوجيات، فھي لا تحتاج لكثير من الإبداع والتجديد، حيث يمكن
  :من ذلك ما يلي.  صغيرة ومتوسطة

  
طاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقات المائية ال: توليد الكھرباء باستخدام الطاقات المتجددة  )أ(  

فلقد تنامت ھذه الصناعات بشكلٍ واسع في السنوات الأخيرة، وامتدت من المستويات الكبرى، .  على أنواعھا
ميغاواط للمحطة الواحدة، إلى المستويات الدنيا البالغة عشرات الكيلووات فقط، والتي تركب  100بما يفوق 

  ، أو في حدائق البيوت والأحياء؛ على أسطح المنازل
  

في  إنتاج واستخدام الوقود الأنظف، بما في ذلك الوقود الحيوي والھيدروجين والغاز الطبيعي،  )ب(  
  مركبات النقل، مع ما يستلزم ذلك من صناعات وخدمات وبنى تحتية؛

  
ربائية الخاصة من السيارات الكھ: تطوير مركبات نقل تخفف من استھلاك الوقود الأحفوري  )ج(  

  إلى القطارات السريعة، وما بينھما، مع ما يتطلبه ذلك من صناعات وخدمات وبنى تحتية؛
  

تطوير نظم نقل عام عالية الكفاءة للتخفيف من الاعتماد على النقل الخاص، وترشيد استخدام   )د(  
  على ذلك في العالم؛ الطاقة في النقل، بما يرافق ذلك من بنى تحتية وتجھيزات؛ وھنالك أمثلة عديدة

  
إجراءات عملية متعددة ومتنوعة، وعلى كافة المستويات، للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد   )ھ(  

قليل الكربون ويتضمن ذلك المساحات الخضراء، والكتل المائية  الاقتصاد الأخضرالكربون والانتقال إلى 
  الكبرى وإجراءات اقتناص وحبس غاز ثاني أكسيد الكربون؛

  
إجراءات التدقيق البيئي لاستخدام الموارد الطبيعية، خاصة الطاقة والمياه، لتخفيف الھدر   )و(  

  وتقليل النفايات؛
  

معالجة النفايات، وبشكلٍ خاص النفايات الإلكترونية والورقية، وإمكانيات تدويرھا وإعادة   )ز(  
  .استخدامھا

  
ة واضحة من محفزات وقوانين وإجراءات إن كل بند من البنود المذكورة يتطلب سياسات حكومي  
بد من الإشارة إلى أن معظم ھذه الاستثمارات يمكن أن تكون كثيفة العمالة وتولد فرص عمل  ولا.  وعقوبات

  .جديدة خضراء على كل المستويات ومختلف الاختصاصات
  

  المستلزمات الأساسية للاستثمار الأخضر  -2
  

تغي�ر ر في الاستثمارات الخضراء، خاصة تلك المتعلقة بالإن ما يجري في العالم من توسع كبي  
ت المحلية والإقليمية ي، يرتكز على السياسات والإجراءات الحكومية المحفزة، على كافة المستوياالمناخ

وكذلك على القوانين التي تلزم مختلف الأنشطة الصناعية والخدماتية، خاصة في الدول الصناعية، والدولية، 
.  محددة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وغيرھا من ملوثات نظم البيئة الطبيعيةبإجراءات� 

من الإشارة، بشكلٍ خاص، إلى ضرورة صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل المحلية، ووضع الآليات  لا بدو
  :ومن ذلك . للصرف في ھذه المجالاتالفعالة لتنفيذھا، وتخصيص صناديق خضراء 
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وضع معايير ثابتة وملزِمة تحدد نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة   )أ(  
الاقتصادية، بما فيھا ما يعود لمركبات النقل؛ وكذلك تحديد كمية الملوثات المختلفة التي تنتج عن كل سلعة أو 

  خدمة؛
  

لمصانع، بما يتخلله ذلك س�ن قوانين وإجراءات تتعلق بترشيد الطاقة، خاصة في الأبنية وفي ا  )ب(  
  من محفزات وعقوبات؛

  
وضع معايير محددة وملزِمة لنسبة استخدام الوقود الحيوي في الوقود المستخدم، خاصة   )ج(  

  للمركبات، مع محفزات في التسعير لمنتجي الوقود غير الأحفوري؛
  

  نتاج اللحوم؛وضع معايير محددة وملزِمة لنسبة الانبعاثات في العمليات الزراعية وإ  )د(  
  

سن قوانين واضحة ومحددة تلزم شركات توليد الكھرباء بإنتاج نسبٍ متصاعدة من الكھرباء   )ھ(  
  من مصادر طاقة متجددة؛

  
  سن قوانين واضحة ومحددة تلزم شركات توزيع الطاقة الكھربائية بشراء ما ينتجه   )و(  
  ؛)تعرفة التغذية(ت� صغيرة، وبأسعارٍ تشجيعية؛ الفرد من كھرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقدرا المواطن

  
 اًوإلزامھا أيض ؛الطاقةلاستھلاك إلزام شركات توزيع الكھرباء بتوزيع أجھزة قياس ذكية   )ز(  

  باعتماد تعريفات للطاقة المستھلَكة تختلف خلال ساعات اليوم، للتخفيف من الاستھلاك خلال ساعات الذروة؛
  

ات الربط الكھربائي واسعة الامتداد الجغرافي، لاستيعاب توليد الكھرباء العمل على إقامة شبك  )ح(  
  من الطاقة المتجددة بما لا يؤثر على توافر الطاقة حيث يلزم وبشكلٍ دائم؛

  
تخصيص صناديق سيادية وطنية ذات رساميل عالية لتمويل مشاريع الحفاظ على البيئة   )ط(  

  .ة واستثمارات الطاقة المتجددة ومحفزاتھا، وغيرھا من القضاياوتخفيف التلوث، وبشكلٍ خاص ترشيد الطاق
  

  بعض فرص الاستثمار الكبرى في المنطقة العربية  -3
  
  المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية  )أ(
  

ھنالك ثلاثة مشاريع تمويل عالمية ضخمة على الأقل للمنطقة العربية تختص باستغلال الطاقة   
ويقدر حجم الاستثمار في ھذه .  ھرباء بغرض الاستھلاك المحلي والتصديرلتوليد الك الشمسية حرارياً

وتفسح ھذه .  المشاريع بمئات مليارات الدولارات على مدى العقدين القادمين، وقد بوشر تنفيذ بعضھا
المشاريع المجالات لاستثمارات صناعية متنوعة ولشراكات مختلفة بين القطاعين العام والخاص، وبين الدول 

ففي ھذه المشاريع الكبرى إمكانيات للاستثمار المباشر فيھا، أو للتعاقد .  لعربية والدول والشركات الأجنبيةا
  .من الباطن لتنفيذ أجزاء منھا، أو لتصنيع المكونات والأجزاء لھا، أو لتقديم مختلف الخدمات التي تتطلبھا
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  والبنك الدوليصناديق التكنولوجيات النظيفة الإقليمية والدولية   )1(  
  

أوكل إلى البنك الدولي إدارة عدة صناديق للتكنولوجيات النظيفة وھو ما سيرد في فقرات لاحقة من   
 ة الأوروبيإلى جانب ذلك ھنالك عدد من الصناديق الإنمائية الإقليمية مثل صندوق التنمي . ھذه النشرة

يمكن الاستفادة منھا من خلال آليات كيوتو  والصناديق الخضراء الوطنية في عدد من الدول الصناعية التي
  .للتنمية النظيفة

  
  )11(المشروع المتوسطي للطاقة الشمسية  )2(  

  
تم طرح ھذه الخطة التي تتضمن تمويل مشاريع توليد الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية؛   

وقد باشر الاتحاد .  قطوھي تشمل كل دول البحر المتوسط ولا تقتصر على الدول العربية المتوسطية ف
الأوروبي دراسة عدد من المشاريع المطروحة، ومن المتوقع أن يبدأ تمويل بعض المشاريع في الدول 

، لكن يجب أن تتقدم الدول العربية بمشاريع واعدة ليتم 2011في ) إسبانيا واليونان(المتوسطية الأوروبية 
  .روبيةتمويلھا شريطة أن تكون متناسقة مع المتطلبات الأو

  
ومن المفيد الإشارة إلى أن التمويل من ھذا المخطط لا يقتصر على المشاريع الحكومية، ولكنه مفتوح   

  .أمام القطاع الخاص، خاصة للشركات التي تعمل في دول أوروبية وفي دول متوسطية جنوبية
  

  )12(المبادرة الصناعية للطاقة الصحراوية  )3(  
  

شركة استثمار أوروبية كبرى، متنوعة الاھتمامات والأحجام،  13، تجمعت 2009في أواخر عام   
مليار دولار، وأن يستمر تنفيذه  600لتطلق مشروع ھذه المبادرة الذي يتوقع أن تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 

وقد انضمت، منذ ذلك الوقت، إلى الشركات المؤسسة عدة شركات أخرى ليس .  على امتداد العقدين القادمين
ويرتكز المشروع، وھو مشروع مخصص للقطاع الخاص، على إقامة   .ھا شركات استثمار عربيةمن بين

مزارع شمسية ضخمة في حزام الشمس، الذي يمتد من المغرب على المحيط الأطلسي، إلى الصحراء 
كھرباء وستُستخدم ھذه المزارع لتوليد ال.  العربيةبصحاري إفريقيا والجزيرة  اًالعربية على الخليج، مرور

، أي باستخدام الطاقة الشمسية المركزة، للاستھلاك المحلي ولتصدير معظمھا إلى أوروبا عبر شبكات حرارياً
  .HVDC( High Voltage – Direct Current(نقل ضخمة تعتمد تكنولوجيا التوتر العالي للتيار المباشر 

  
المعتمدة في ھذه المبادرة ھي  وتشير الدراسات، التي نشرت لتاريخه، إلى أن كل التكنولوجيات  

كما تشير إلى أن نقل الكھرباء بتكنولوجيا التيار .  تكنولوجيات ناضجة تم اختبار فاعليتھا التقنية والاقتصادية
على امتداد مسافة  في المائة 2المباشر عالي التوتر ھو قليل الھدر، بحيث لا تزيد نسبة الخسارة فيه عن 

  .كم 3 000
  

المبادرة خطوات جدية لإنجاز الأطر التشريعية والقانونية الضرورية للتنفيذ، بما في  وقد باشرت ھذه  
  .ذلك إعداد القوى البشرية، بالتعاون مع الجھات الوطنية والمحلية المعنية

                                                  
)11(  www.mediterraneansolarplan.org. 

 .www.desertec.org :انظر  )12(
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  2030- 2010الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة   )4(  
  

لعربي للكھرباء في جامعة الدول العربية، إصدار تم، ضمن إطار أنشطة المجلس الوزاري ا  
التي ساھمت الإسكوا في اعدادھا  2030- 2010الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 

القطاع الاقتصادي في جامعة الدول /عبر مشاركتھا في اجتماعات الخبراء التي دعت إليھا إدارة الطاقة
تراتيجية إعلام بعض الدول العربية عن أھدافھا المستقبلية لمشاركة الطاقة تضمنت ھذه الاس.  العربية

  .أدناه 2المتجددة في منظومة الطاقة الكھربائية على النحو المبين في الجدول 
  

  الأھداف المعلنة لمشاركة الطاقة المتجددة في الدول العربية  -2الجدول 
  

 الأھدافنطاق الأھدافالدولة
 من الطاقة الأوليةفي المائة  10 2020 الأردن

 من الطاقة الكھربائية في المائة 7 3020 العربية المتحدة الإمارات
 من الطاقة الأولية في المائة 4 2014 تونس

 من الطاقة الكھربائية في المائة 10 2030 الجزائر
 من الطاقة الكھربائية في المائة 1 2011 السودان

 من الطاقة الأولية في المائة 4.3 2030 ةسوريالجمھورية العربية ال
 من الطاقة الكھربائية في المائة 5 2020 الكويت
 الاحتياجات للإنتاج الكھربائي والحراري في المائة 12 2020 لبنان

  2020 ليبيا
2030 

  من الطاقة الكھربائية في المائة 10
 من الطاقة الكھربائية في المائة 25

 الطاقة الكھربائية من في المائة 20 2020 مصر
 من الطاقة الكھربائية في المائة 42 2020 المغرب

  .جامعة الدول العربية، 2030- 2010امات الطاقة المتجددة الاستراتيجية العربية لتطوير استخد: المصدر

  
  مشاريع اعتماد الوقود غير الأحفوري للنقل  )ب(
  

لتحفيز أنظمة النقل العام الم�ر�شدة لتخفيف تتجه معظم الدول الصناعية إلى سياسات عملية واضحة   
كما عملت ھذه الدول على فرض استخدام نسب .  استخدامات الوقود الأحفوري خاصة في المناطق الحضرية

محددة من الوقود الحيوي الممزوج بالوقود الأحفوري في مركبات النقل المختلفة على الرغم من أن جدوى 
معينة من المركبات الجديدة بحيث تكون  اًفرض بعض ھذه الدول نسبوت.  الوقود الحيوي مشكوك بھا

  .أو بدون انبعاثات جداًبانبعاثات متدنية 
  

كذلك وضعت العديد من ھذه الدول محفزات للمركبات التي لا تستخدم الوقود البترولي السائل، مثل   
وتخصص ھذه .  خلايا الوقود الكفؤة السيارات الكھربائية، وسيارات الغاز الطبيعي والھيدروجين، ومستقبلاً

 الدول مبالغ طائلة كمحفزات في ھذه المجالات المختلفة، مما أدى إلى خلق فرص استثمارات صناعية
وزراعية كبرى في تلك البلدان ترتكز على إنتاج الوقود الحيوي والھيدروجين، وإقامة البنى التحتية 

كھربائية أو : للازمة، وصناعة السيارات الجديدة نفسھاالضرورية، وإقامة كل نظم الخدمات والصيانة ا
  . ھجينة

  



 -32 -  

  

وترتكز كل ھذه الصناعات والخدمات المرتبطة ببدائل المركبات والوقود غير الأحفوري والسيارات   
الھجينة والكھربائية على السياسات المعتَم�دة في الدول المعنية وعلى المبالغ التي تخصص كمحفزات في ھذا 

ن ھذه المحفزات المباشرة وغير المباشرة تكون حاسمة في الجدوى الاقتصادية في معظم ھذه المجال لأ
  .المشاريع الصناعية

  
وبالرغم من أن الدول العربية لم تدخل بالطبع في إطار الترويج للوقود غير الأحفوري، إلا أنه يمكن   

تصدير ما يمكن إنتاجه من وقود غير  أن يستفيد رجال الأعمال العرب من المجالات الصناعية التي تشمل
وتعتبر السودان من .  أحفوري إلى الدول الصناعية، وھو ما نجحت به دول أمريكا اللاتينية بشكلٍ خاص

وھنا تجدر .  الدول العربية المرشحة لھكذا مشاريع، رغم التحفظ بشأن مضاعفات ذلك على الأمن الغذائي
قد حذر من عواقب تجاه  2007ي الصادر عام تغي�ر المناخبي حول الالاشارة إلى أن الإعلان الوزاري العر

الدول المتقدمة إلى تشجيع الدول النامية على زراعة المحاصيل المنتجة للوقود الحيوي عوض الغذاء، وشجع 
  .المخلفات العضويةإنتاجه فقط من 

  
  ترشيد نظم النقل العام  )ج(
  

الكبرى من اختناقات مرورية كبيرة تؤدي إلى ارتفاع تعاني معظم عواصم الدول العربية ومدنھا   
عمدت عدة مدن كبرى في العالم إلى إجراءات للتخفيف  وقد.  كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

من الاختناقات المرورية بإقامة نظم متقدمة للنقل العام وبوضع قوانين وإجراءات تحد من استخدام المركبات 
  .المدن وفي أوقات الازدحام بشكلٍ خاص الخاصة في مراكز

  
راجع دراسات اجتماع (ومن المتوقع أن تعتمد بعض الحكومات العربية بعض ھذه الإجراءات   

استثمارية وصناعية  اًومثل ھذه الإجراءات تولد فرص.  )13()الخبراء حول النقل في البلدان العربية وتوصياته
  .كثيرة

  
  عمال في الاقتصاد الأخضرالمسؤولية الاجتماعية للأ  -ھاء

  
مستقبلنا المشترك، ثم في إعلان في تقرير  اًنشأ مفھوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال الكبرى مبكر  

، وفي نشر كتاب 1992قمة الأرض في ريو عام في  )14(تأسيس مجلس رجال العمال للتنمية المستدامة
بالبيئة لا يعني  ة للأعمال على فكرة أن الاھتماموترتكز مبادئ المسؤولية الاجتماعي.  )15(تحويل المسار

على العكس من ذلك، فإن الدراسة المتأنية .  بالضرورة تكلفة إضافية لشركات الأعمال وتقليلاً من أرباحھا
من خلال النظرة الإبداعية للعمليات  حقيقية للربح ولأعمال ناجحة اقتصادياً اًللقضايا البيئية توفر فرص

  .مكن اعتبار مفھوم المسؤولية الاجتماعية في الأعمال بداية التوجه إلى الاقتصاد الأخضروي.  الصناعية
  

                                                  
 .)2011يوليو /الإسكوا، بيروت، تموز(ع النقل اجتماع خبراء حول الترويج لخفض الانبعاثات في قطا  )13(

 .www.wbcsd.org :انظر  )14(

)15(  Stephan Schmidheiny with the Business Council on Sustainable Development, Changing Course (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 1992).                                                                                                                                                                              
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الملحوظة في اھتمام حكومات البلدان الصناعية بقضايا  على انتشار ھذه الأفكار الزيادة وقد ساعد  
تتضمن محفزات البيئة، وترجمة ھذا الاھتمام إلى إصدار المزيد من التشريعات والسياسات البيئية التي 

وقد ظھرت   .في حسابات الربح والخسارة للأعمال اًمؤثر وعقوبات وتجعل من العامل البيئي عاملاً اقتصادياً
أھمية ھذه الحسابات مع الكوارث البيئية الكبرى التي تسببت بھا الشركات الكبرى وأدت إلى خسارات ھائلة 

 BPوالتي كلفت شركة النفط البريطانية  اًمكسيك مؤخرأكبرھا حادثة التسرب النفطي التي حدثت في خليج ال
  .عشرات مليارات الدولارات

  
في عدد من المبادئ والإجراءات المرافقة التي تساعد  المسؤولية الاجتماعية للأعمالوقد تبلورت   

  :من ذلك.  المستثمر العربي الواعي والمسؤول على تبنيھا والربح من الفرص التي توفرھا
  

في دفع نسبة إضافية للكلفة  تھلك الواعي للقضايا البيئية والاجتماعية الذي يكون جاداًالمس  )أ(  
كما أن العديد من حكومات الدول .  موازٍ بالنمو في العديد من الدول المتقدمة اقتصاد بيئيفقد بدأ  . البيئية

المنتجات لتساعد ، تظھر على كل السلع و(Ecolabeling)وضع ملصقات بيئية محددة المتقدمة تفرض 
  المستھلك الواعي على الاختيار بينھا وبين الخدمات بالمعايير البيئية؛

  
، ودمج حسابات الصناعي الواعي للقضايا البيئية الذي يعمل على تقييم الأثر البيئي اقتصادياً  )ب(  

م أساس الاقتصاد وقد أصبح ھذا المفھو.  الأثر البيئي في صناعاته لتحويل الكلفة البيئية إلى ربح محقق
  الأخضر؛

  
عن بدائل في الحلول الصناعية تراعي  اًالمصمم الصناعي الواعي الذي يبحث دائم/المھندس  )ج(  

  وتدمج الاھتمامات البيئية والاجتماعية في القضايا الصناعية؛" الاستدامة"
  

دماج المنظور ث يشجع إلمستثمر الواعي الذي يعمل على ترشيد استثماراته في الأعمال بحيا  )د(  
الإدارة الخضراء للأعمال، كما يأخذ بالحسبان التأثيرات الاجتماعية في البيئة الإنسانية البيئي في 
  لاستثماراته؛

  
في إدارة الأعمال وبروزه بشكل عملي من خلال " التحسين البيئي المستمر"سيادة مفھوم   )ھ(  

  .على الأعمال وحساباتھا المالية تأثيره، وبيان "14000يزو أ"البيئية المعيار الدولي للإدارة 
  

  فرص استثمار خضراء في المنطقة العربية  -واو
  

لعدد من القضايا التي تواجه البلدان العربية يشير إلى مجالات استثمارية واسعة في  اًسريع اًإن مسح  
ر منھا على وجه نذك.  في العالم الصناديق الخضراءتستفيد من  إطار الاقتصاد الأخضر، والتي يمكن أن

  :الخصوص
  

  صناعة تحلية المياه  )1(  
  

تستھلك الدول العربية، خاصة بلدان الخليج، النسبة الأعلى في العالم من كميات المياه المنتجة عبر   
وما زالت معظم محطات التحلية ترتكز على تكنولوجيات .  مياه البحر بوسائل كثيفة الاستھلاك للطاقة تحلية
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ويمكن الإشارة ھنا إلى محطات مزدوجة لتوليد الكھرباء .  ھا تكنولوجيات تقليدية ناضجةمستوردة، رغم أن
تي بدأت بعض ولتحلية المياه بالاستفادة من إمكانيات الطاقة الحرارية الناتجة عن عمليات توليد الكھرباء ال

ضراء كبيرة في العديد إن توطين ھذه الصناعة، وإن بشكلٍ جزئي، يولد فرص عمل خ.  دول الخليج بإنشائھا
ويمكن لھذه المحطات أن تستخدم نسبة عالية من الطاقة .  من الاختصاصات والمستويات، خاصة للشباب

  .خفيف من استخدام الوقود الأحفوريالشمسية للت
  

  إنتاج الكھرباء  )2(  
  

الاستھلاك  يادةز تفوق معدل تتزايد بوتائر تستھلك كل البلدان العربية كميات من الطاقة الكھربائية  
من الخارج؛ وھي تعتمد  ومع ذلك، ما زالت محطات توليد الكھرباء تُستورد، مشاريع مفتاح باليد،.  العالمي

لطاقة إلا أن دولاً كالمغرب والجزائر ومصر استخدمت ا.  على الوقود الأحفوري بوصفه تقنيةً تقليدية
د ،لكھرباءا الشمسية والرياح في توليد ، وإن بشكلٍ جزئي، فرص ناعة معدات ھذه المحطاتصتوطين  ويولِّ

  .لذلكالطاقة المتجددة  استُخدمتإذا  اًعمل خضراء كبيرة، خصوص
  

  سخانات المياه الشمسية  )3(  
  

اعتمدت معظم دول العالم تشريعات إلزامية لاستخدام سخانات المياه الشمسية في المباني، وقدمت لھا   
باستثناء بعض التجارب الناجحة  ث على نطاق واسع في البلدان العربيةولكن ذلك لم يحد.  محفزات ملموسة

في حزام الشمس الذي يجعل ھذه السخانات  في المغرب وتونس وربما في الأردن وفلسطين رغم أنھا تقع
 اًوھي توفر فرص.  من كلفة إنتاج الطاقة في المائة 30ويمكنھا توفير ما قد يصل إلى  أكثر كفاءة وفاعلية،

ستحق التي دعمت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي ت )16(عية مربحة، كما أثبتت تجربة تونسصنا
  .دراسة واعية للاستفادة منھا

  
  صناعة تدوير المياه  )4(  

  
لإعادة تدوير مياه الصرف وإعادة استخدامھا، خاصة بعض  ةبدأت عدة بلدان عربية برامج واسع  

.  تقنيات تقليدية ناضجة وطاقة أحفورية استخدمت، معظم ھذه البرامج، فقد.  )17(دول الخليج والأردن
مسية وبإمكان القطاع الصناعي الخاص إبداع صناعات تستفيد من ھذه البرامج من خلال اعتماد الطاقة الش

  .وغيرھا من الطاقات المتجددة
  

  فرد أو الحي الواحدى المواطن الإنتاج الكھرباء باستخدام الخلايا الكھرضوئية على مستو  )5(  
  

من بينھا  وتنتشر في العالم كله برامج عديدة تحفز مثل ھذه الأنشطة من خلال تشريعات ومحفزات،  
ن فمثل ھذه البرامج يفسح مجالات استثمارية صناعية كبيرة يمك.  تعرفة التغذية وأجھزة القياس الذكية

  .الاطلاع عليھا والاستفادة منھا
  

                                                  
)16(  “Sector of Renewable Energy Sources,” Investment Promotion Unit, Tunisia, UNIDO, 2002. 

)17(  recycling -Wastewater  - tp://waterwiki.net/index.php/Jordanht Wastewater recycling; waterwiki.net –Jordan . 
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تفات إلى فرص الاستثمارات الصناعية الضخمة التي توفرھا آليات كيوتو من بد من الال لا اًأخير  
فكل ھذه الآليات والمشاريع تفسح مجالات .  تم ذكرھا جھة، وكذلك المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية التي

لشراكات كبرى للاستثمار الصناعي، وبشكلٍ خاص مع القطاع الصناعي العربي الخاص الذي لم يبادر بعد 
  .للاستفادة من ھذه الفرص، وكلھا توفر فرص عمل جديدة خضراء

  
وفي ھذا السياق، من المفيد الإشارة إلى الندوة التي نظمتھا الإسكوا والمنظمة العربية للتنمية   

حول  2011سبتمبر /في أيلول )18(العربية والدولية الأخرىالصناعية والتعدين وعدد من المنظمات 
ومن أھم توصيات  . )19("لصناعة عربية خضراء"تي تضمنت مناقشة خطة عمل الصناعات الخضراء، وال

  :ھذه الندوة ما يلي
  

 يةدعوة الدول العربية إلى العمل على تبني مفھوم الصناعة الخضراء، كأحد الخيارات الأساس  )1(  
 المتاحة لتعديل مسار التنمية الصناعية وتعزيز استدامتھا، وتضمين الاستراتيجيات والخطط

والبرامج ما يلزم لذلك، مع مراجعة واستحداث التشريعات والسياسات الخاصة بالتنمية 
الصناعية الخضراء، وتعزيز تطبيق التشريعات البيئية في القطاع الصناعي، ودمج قضايا 

  ؛الأنظف في صلب السياسات الصناعيةالصناعات الخضراء والإنتاج 
  

ظمات الإقليمية والدولية لتعزيز الجھود البشرية ورصد دعوة الدول والھيئات المحلية والمن  )2(  
ن من تنفيذالميزانيات اللازمة وتقديم المعونة الفنية وكافة أوجه الدعم الأخرى  البرامج  بما ي�مكِّ

والخطط الرامية إلى دعم وتنمية الصناعات الخضراء في العالم العربي، ضمن برامج تحدد 
ية وقدرتھا الاستيعابية، وتشجع التحول التدريجي مع خلق بيئة الأولويات الملائمة للبيئة المحل

  ؛القطاع الخاص بالاستثمارمؤاتية لقيام 
  

التوعية ) أ: (تحفيز الشراكة التكنولوجية الفعالة للمنطقة العربية على الركائز الأربعة وھي  )3(  
  ية؛ رات المؤسسعية وبناء القدالفنية والتشريالتحتية تطوير البنية ) ب(ونشر المعرفة؛ 

ير والتحول إلى الصناعات تمويل برامج التطو) د(التدريب وتكوين القدرات البشرية؛ ) ج(
  ؛الخضراء

  
  دعوة الدول العربية إلى إعادة النظر في الأنظمة والبرامج التعليمية سواء� الجامعية أو   )4(  

نولوجيات الخضراء ع التكبھدف خلق جيل قادر على الابتكار وعلى التعاطي م ،ما دونھا
  ؛وتطويرھا

  
ترسيخ مفھوم الصناعات الخضراء وإبراز دورھا في خلق فرص عمل ومكافحة الفقر في   )5(  

لتعاون مع القدرات على كافة المستويات با وبناءعبر تنظيم برامج توعوية  ،الدول العربية
  ؛مؤسسات المجتمع المدني

  

                                                  
 29- 28بيروت، ، "ول العربيةالصناعات الخضراء ودورھا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الد: "ندوة حول  )18(

 .2011سبتمبر /أيلول

، والإسكواالصناعية والتعدين ة العربية للتنمية المنظم". خطة عمل عربية لتنمية الصناعات الخضراء: وثيقة أولية"  )19(
 .2011يوليو /تموز
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ى تكنولوجيات منخفضة الكربون، والتوسع في استخدام تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتحول إل  )6(  
الجدوى الاقتصادية والبيئية  عند توافر ،الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي في المنطقة

  ؛يةوالاجتماع
وضع سياسات وآليات عمل مناسبة لتأمين التنسيق بين مراكز البحث العلمي والجامعات   )7(  

بھدف نقل التكنولوجيا  ،مجال الصناعات الخضراءوالشركات والمؤسسات العاملة في 
نماذج اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية  مع تبني ،وتوطينھا، والتطوير الصناعي

  ؛ة، مع تأمين الدعم المالي اللازموالاقتصادات الوطني
  

خاصة  دعوة الصناديق ومؤسسات التمويل الناشطة في الدول العربية لتخصيص اعتمادات  )8(  
لتشجيع نشوء الصناعات الخضراء وتطويرھا وتمكينھا في الدول العربية، والنظر في إنشاء 

  .صندوق عربي متخصص لتسھيل التحول إلى الصناعات الخضراء
  

  )20(الفقر الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا ومكافحة  -ياز
  

وھنا تجدر الإشارة إلى  . مستمراً يكون مفتاح التغلب على الفقر في تفھم أصوله والعوامل التي تجعله  
، كما تستخدم عدة ملايين أخرى في الخارج لتصنيع السلع مليون عامل 30ربية تستورد حوالي أن البلدان الع

ية تصل في حين أن ھذه المنطقة تعاني في نفس الوقت من بطالة عال.  والمنتجات الزراعية التي تستوردھا
  .ل، ناھيك عن الھجرات الخارجية لملايين الجامعيين بغرض العملعن العم مليون عاطل 30إلى حوالي 

  
البلدان  وقد تكون.  إن أھم سبب لاستمرار الفقر في مجتمع ما ھو غياب الاھتمام المتواصل بالفقير  

غير أنه من الممكن تحقيق المزيد من الإنجازات .  بالموضوع اًاھتمام البلدان الأفضل بينالعربية من 
 . ت التكلفة القليلة من خلال اعتماد مفاھيم الاقتصاد الأخضرالسريعة ذا

  
في  مصادر وأسباب الفقرأھم  من ،غلبة التدخل الأجنبي في تخطيط مشاريع التنمية وتنفيذھا تُعتبر  

البلدان العربية، حيث تتم ھذه المشاريع دون أدنى محاولة لتمكين المواطنين من استخدام التكنولوجيا 
تنموية ونجحت في  اًويجدر القول إن ھنالك دولاً نامية بذلت جھود.  كتسابھا لخلق فرص العملالمستوردة وا

  . السيطرة على عملية اكتساب التكنولوجيات الجديدة وتطبيقھا
  

ومشاريع التنمية في معظم البلدان العربية، سواء تعلقت ببناء سد أو إنشاء نظام ري أو تجھيز محطة   
إلخ، تصمم ويجري التعاقد عليھا وتنفذھا، ... ة مركزية للھاتف أو نظام سكة حديدتوليد كھرباء أو محط

.  ما تديرھا، شركات أو حكومات أجنبية دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية لھذه المقاربة اًوكثير
يمكن أن تنفذه لذا، لا يزال القادة السياسيون العرب عاجزين عن التخطيط لأي نشاط تنموي تكنولوجي 

  .القدرات البشرية العربية المتخصصة التي يمكنھا أن تشارك على الأقل في بعض مراحل ھذه المشاريع
  

                                                  
): 2011سبتمبر /أيلول( 9 المستقبل العربي" العلم والفقر"أنطوان زحلان، : كثير من الأفكار الواردة ھنا مأخوذة من مقالة  )20(

11-32. 
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فمن المعروف أن التكنولوجيا تدمر .  انعكاس للسياسات الإنمائية التي تفتقر إلى الكفاءة ھو إن الفقر  
 إن غياب السياسات الإنمائية.  يتم استبدالھا فرص عمل الذين يكتسبون عيشھم باستخدام التكنولوجيات التي

  .الھادفة يؤدي إلى تخلف المجتمعات وارتفاع البطالة، وازدياد حدة الفقر
  

في الفئة  ھو أن ج�ل العاطلين عن العمل ھم من الشباب اًجديد اًوتواجه البلدان العربية اليوم تحدي  
تشير التقديرات إلى أن الانتفاخ ، وفي المائة 20و 15ن بي فيھا، إذ يتراوح معدل البطالة سنة 25-15العمرية 

وبالتالي فإن البلدان .  2020السكاني بالشباب العربي قد يصل إلى حدود مائة مليون شاب بحلول عام 
لكن ما زال ھناك ما يمكن القيام به .  العربية تعاني من بطالة مزدوجة ھي بطالة الشباب الجامعي والفقراء

  تصاد الأخضر واعتماد التكنولوجيافي إطار الاستفادة من سياسات الاق لمكافحة الفقر
  

  فرص عمل لمواجھة الفقر والبطالة  -1
  

صحي من العوامل الھامة للصحة السليمة؛ ويمكن الحصول التعد المياه النظيفة ومجاري الصرف   
إن ھذا التوجه الجدي يولد .  يفيةعليھا عن طريق تكنولوجيات سھلة الاستخدام وقليلة التكلفة في المناطق الر

الة ومستمرة من أجل لذا، يجب أن تتخذ إجراءات سريعة وفع.  فرص عمل وينمي مھارات فقراء الأرياف
  .خضراء يمكن تعبئة تمويل لھاتنفيذ أنشطة 

  
إذ من الممكن بناء بيوت رخيصة .  بد من حل مشكلة السكن في المناطق الريفية والنائية كذلك، لا  

 اًومريح اًونظيف اًأن يكون السكن بسيط على ،واد وخبرات تقنية محلية إن أمكنتخدام أيد� عاملة فقيرة ومباس
يمكن تنمية خدمات و . يجب توفير المياه النظيفة والسكن الصحي لتشكيل مجتمع ثابت ومنتجكما   .وصحياً

وم الاقتصاد الأخضر في السياسات استشارات ومقاولات بسيطة في المجتمعات الفقيرة من خلال اعتماد مفھ
وتُكتَسب ھذه المھارات من خلال العمل المباشر في تخطيط وتنفيذ مشاريع المياه .  والاستثمارات العامة
  .سكان، ومن خلال سياسات اجتماعية خضراءوخدمات النقل والإ

  
كالتمويل الصغير، ويمكن اقتباسھا في ھذا المجال  عالمياًوھنالك العديد من الإجراءات المتبعة   

والقروض الميسرة لربات البيوت، وبرامج البلديات، وغيرھا من الأنشطة التي يمكن أن تساھم في الحل 
يمكن للفلاحين كسب كلفة الاستثمار الذي يمنح لھم من خلال تحسين .  يغطي تكاليفھا اًوتعطي مردود

  .منتوجاتھم الزراعية
  

  تخفيف الفقر  -2
  

كما .  كييدولار أمر اتتريلون 3قامت البلدان العربية باستثمار حوالي  2000إلى  1970منذ عام   
من  اتخصصت دول مجلس التعاون الخليجي، في السنوات الأخيرة، ما بين تريليونين وثلاثة تريليون

ذه كية لخطط استثمار للسنوات الخمس القادمة؛ وتستثمر البلدان العربية الأخرى ما يساوي ھيالدولارات الأمر
  .اًالمبالغ أيض

  
إن اعتماد مفھوم الاقتصاد الأخضر، الذي يركز على التوظيف وكثافة العمالة، يساعد في صياغة   

آلاف مليار دولار،  3سياسات تنموية وتكنولوجية وتوظيف مناسبة، حيث إن تصميم وتنفيذ مشاريع بقيمة 
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كثر من كاف� للتخفيف من حالة الفقر في ، سيكون أ2013- 2010حاليا في مراحل التخطيط والتنفيذ للفترة 
  .البلدان العربية، ولحل قنبلة بطالة الشباب المتعلم الموقوتة، ولتوسيع الاقتصاد فيھا

  
اريع تصنيع معدات ھذه المش في المائة من أنشطة 50كما أن اعتماد الاقتصاد الأخضر يعني أن   

إن المبادئ الاقتصادية الأولية .  لشباب والمھمشينفرص عمل كثيرة للفقراء وايمكن أن تكون محلية، وتولد 
أي أن اتباع التخطيط السليم : 5و 4ھو ما بين  تفيد بالقول أن الم�عام�ل المضاع�ف لھذه المشاريع المنفذة

المناسبة يمكن البلدان العربية من زيادة ناتجھا الإجمالي المحلي بشكلٍ ملحوظ خلال العقد  والسياسات الإنمائية
  .نسبة الفقر والبطالة بشكلٍ كبيرمن  دم، وتخففالقا
  

  مستلزمات تمكين الفقراء  -3
  

لذا، يجب الاستفادة من .  سببھا عدم استخدام الموارد والثروات البشرية الوطنية بحكمةيإن الفقر آفة   
الاقتصاد العلم والتكنولوجيا للتخفيف من حدة الفقر والبطالة ليتحقق، بالتالي، الھدف من وراء مفھوم 

  .الأخضر
  

  تمكين المحرومين من اكتساب المھارات والموارد  -4
  

ترتكز المقاربات الأكثر فاعلية على توظيف الفقير نفسه ليقوم بالمھمات الضرورية بأقل مساعدة من   
نظم : الدولة؛ ويكون البدء بتسھيل نفاذ الفقراء إلى تكنولوجيات يمكن تعلمھا وتقود إلى نتائج سريعة ومفيدة

المياه النظيفة؛ ونظم معالجة مياه الصرف؛ وطرق زراعية؛ وتجھيزات لتخزين النواتج الزراعية لتخفيف 
خسارة المزارع؛ وأجھزة تصنيع لتحسين كفاءة استخدام المياه؛ وإدخال نظم اتصالات بسيطة؛ والتصنيع في 

  . إلخ... ظم الريالمناطق الريفية لأدوات نقل السلع؛ تحسين الطرق الزراعية؛ ومكننة ن
  

ويجب أن تنفذ ھذه البرامج بمشاركة السكان المحليين وتمكينھم في المناطق الريفية من خلال قيام   
  :المبادرين بالأعمال بما يلي

  
  بسيطة؛ ومقاولات استشارات مؤسسات إطلاق  )أ(  

  
 المعدات اءلشر للفلاحين قروض وتوفير الإنتاج تسويق من يمكن بما للأسواق، منافذ فتح  )ب(  
  والتموين؛

  
 المناطق في الممتدة الزراعية الخدمات مع الإنترنت، بوصلات مدعومة استشارية خدمات تقديم  )ج(  
  .الزراعية

  
من بذل الجھد لتعزيز  لا بد؛ والكثير من المھندسين والخبراء الزراعيين ويوجد في المنطقة الآن  
بلدان العربية لم تعد محرومة بالكامل من المدارس والكليات إن المناطق الريفية والنائية في ال.  مھاراتھم

ويمكن للبلديات .  إلخ، بل تمتلك مھارات يمكن تفعيلھا وتقديم المزيد من الخدمات... والخدمات الزراعية
  .ن تجد الحلول المناسبة لمشاكلھا، أاًالريفية، المدعومة بخريجي الجامعات المدربين جيد
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  لموارد الوطنية لتمكين الفقراءتركيز ا: التحدي  -5
  

 نوتكم.  لا تطرح التكنولوجيات المطلوبة ولا المستلزمات المالية أية تحديات للبلدان العربية  
  .الصعوبة الحقيقية في كيفية الوصول إلى الفقراء بدون ھدر الموارد المتوفرة على الوسطاء

  
عربية إلى المستوردة بالكامل في البلدان ال يؤدي الاعتماد الشديد على العمالة الوافدة والمشاريع  

من حقھم في الاستفادة من الفرص التي تمكنھم من استخدام الاقتصاد الطبيعي  دانحرمان سكان� ھذه البل
ھي الدمج المتدرج للفقراء  ولعل الطريقة المثلى للرد على تحدي الفقر.  للتخفيف من الفقر والبطالة

وتستطيع البلدان العربية .  العمل المحلية والإقليمية وبالاقتصاد الوطني ككلوللعاطلين عن العمل ضمن قوة 
التي تنفذ برامج استثمار كبرى أن تعتمد سياسات تمكنھا من القضاء على الفقر، وذلك من خلال إشراك قواھا 

لذا، فھنالك .  ليةالعاملة والقوى الإقليمية في سوقھا الوطني للعمالة؛ كما يجب أن تعطي أولوية للعمالة المح
  . ضرورة لاعتماد برامج تدريب على امتداد المنطقة العربية

  
جدية لرفع كفاءة عمالھا، وزيادة  اًوتستطيع البلدان العربية ذات العمالة الفائضة أن تبذل جھود  

التي ينفذونھا وستنعكس فوائد ھائلة على المستثمرين العرب لأن المشاريع .  إنتاجيتھم لينافسوا العمالة الوافدة
ستكون رخيصة التكلفة وتحقق لھم الرضا المادي وسيأخذون على عاتقھم القيام بخدمات عامة بدون كلفة 

  .مباشرة عليھم
  

إن الحاجة الحقيقية تكمن في العمل على مستوى الفقراء من خلال تقديم خدمات سھلة التعامل؛   
وربما  . جداًللخدمات عبارة عن مرحلة حساسة  فمرحلة التواصل بين الفقراء والنظام الحكومي الرسمي

بلديات المناطق الريفية قادرة على نشر الخدمات الحكومية بطريقة تمكن سكان الريف من النھوض  تكون
وكل ھذه الأفكار والمبادئ متضمنة في الاقتصاد الأخضر الذي يرتكز على الترابط بين أركان .  بأنفسھم

  .على مفھوم العدالة الاجتماعية وعلى حسن إدارة الثروة المحلية التنمية المستدامة التي تؤكد
  

  )21(تمويل الاقتصاد الأخضر  -حاء
  

إمكانية استخدام  2008الأخضر العالمي الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة عام  طرح الاتفاق  
ة، ضمن خيار الإنفاق على الإنفاق العام، المخصص لإنعاش الاقتصاد، والتنمية ومواجھة الأزمات المالي

سلسلة من الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، بحيث يساھم في توليد فرص عمل 
خضراء إلى جانب مساھمته في معالجة القضايا البيئية المتعددة، خاصة وأن الحكومات في العالم قد التزمت 

  .قادمدولار في العقد ال اتبإنفاق ما قيمته ثلاثة ترليون
  

ق أخضر؛ كما رصدت وكي لإنشاء صنديمليار دولار أمر 218فقد رصدت الصين، مثلاً، حوالي   
كي، وأنشأت المملكة المتحدة أول صندوق أخضر يكوريا على الح�ز�م الخضراء حوالي ملياري دولار أمر

  .2010وطني عام 
  

                                                  
؛ أعدتھا اللجنة الاقتصادية "ورقة خلفية: طقة العربيةالتمويل الأخضر للمن"الكثير من الأفكار الواردة ھنا مقتبسة من ورقة   )21(

 .2011يوليو /، تموز"20+ريو"والاجتماعية لغربي آسيا للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر 
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  متطلبات التمويل الأخضر  -1
  

التي تشمل توليد الكھرباء باستخدام الطاقات المتجددة،  ا سبق،تشكل فرص الاستثمار التي وردت فيم  
واستخدامات الوقود الحيوي والھيدروجين والغاز الطبيعي أو الكھرباء في مركبات النقل، ومستلزمات ذلك، 
وتطوير نظم نقل عام عالية الكفاءة، ومعالجة النفايات وتدويرھا، واستعمال المواد العازلة في البناء، 

 . تدفئة تعتمد الطاقة المتجددة، مجالات متعددة للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر في البلدان العربية/ةوإنار
  .لتعاون إقليمي في ھذا المجال اًعلى البيئة وأكثر استدامة فرص اًكما يشكل الاستثمار في بنى تحتية أقل تأثير

  
  :وأھم متطلبات التمويل الأخضر ھي  

  
  طاعين العام والخاص؛الشراكة بين الق  )أ(  
  آليات التمويل الصغيرة؛  )ب(  
  للكلفة الفعلية؛ اًالتسعير تبع  )ج(  
  الاستثمار في البشر وفي تنمية القدرات؛  )د(  
  دعم البحث والتطوير؛  )ھ(  
  إعانات ودعم استخدام تكنولوجيا خضراء؛  )و(  
  دام؛ويؤدي إلى استھلاك وإنتاج غير مست اًرفع الدعم الذي يؤثر سلب  )ز(  
  .تقديم تأمينات لممولي الاقتصاد الأخضر  )ح(  

  
  الضرائب أو الإعفاء منھا؛ : ويشمل التمويل الأخضر محفزات مباشرة وغير مباشرة، مثل  

وإعادة النظر في سياسات الدعم الحالية؛ وتوفير تأمينات لاحتمالات الإخفاق في بداية مراحل الأعمال 
  .إلخ... الخضراء

  
  ستثمار في الاقتصاد الأخضرع الامحفزات لتشجي  )أ(
  

يتطلب الاقتصاد الأخضر وضع تشريعات وإجراءات لتشجيع الاستثمار الأخضر، وتحديد مبالغ من   
وقد يرتبط ذلك بالأوضاع المالية للبلدان التي تعاني من أعباء مديونية عالية .  الموازنة العامة لھذا الغرض

شمل المحفزات تشجيع الاستثمار في صناعات خضراء ومعاملتھا كما ت.  لھا اًكبير اًمما قد يشكل تحدي
  .كصناعات ناشئة تحتاج إلى حماية

  
ومن المحفزات الأخرى أدوات مالية كالإعفاءات، والتخفيضات الضريبية، وفرض غرامات، واعتماد   

زات للاستثمار ويمكن استعمال الأموال الناتجة عن ھذه الضرائب في تمويل التحفي.  نسب استھلاك متسارعة
  .في الاقتصاد الأخضر

  
 اًولا يعد تشجيع الاستثمار في أبنية خضراء أمر.  وتساعد الحوافز على تصحيح إخفاقات السوق  

لتوقع ازدياد كبير في بناء المساكن في البلدان النامية خلال العقود القادمة لاستيعاب الأعداد  اًنظر اًمعقد
  .تحضرالمتزايدة من السكان، ولزيادة ال

  
  شتريات العامة الخضراءالم  )ب(
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تشكل مشتريات القطاع العام نسبة عالية من الاقتصاد الوطني في معظم الدول، خاصة في الدول   

إن التزام .  النامية، حيث تصرف الحكومات نسبة عالية من ميزانياتھا على السلع والخدمات والأشغال العامة
ن إطلاق حلقة اقتصادية خضراء تعود عليھا بالنفع الأمر الذي قد الحكومات بالاقتصاد الأخضر يمكنھا م

  .يوجه المستثمرين في القطاع الخاص كذلك إلى المساھمة المباشرة في أنشطة الاقتصاد الأخضر
من خلال عملية  دولياًويمكن الإشارة ھنا إلى أن تطبيق مفھوم المشتريات العامة المستدامة يجري   

فقد تشكلت فرق عمل .  كومات بأخذ الاعتبارات البيئية في المشتريات العامةمراكش التي تُلزم الح
للمشتريات العامة، بقيادة سويسرا للترويج لتطبيق مفھوم المشتريات العامة المستدامة عن طريق وضع دليل 

  .عملي يسھل على الحكومات تطبيق ھذا المفھوم
  
 دعم المؤسسات الصغيرة  )ج(
  

اد الأخضر فرصة ھامة للمؤسسات الصغيرة من خلال إيجاد شركاء ثقة يمكن أن يشكل الاقتص  
ويجب أن تجذب ھذه .  يساھمون في تمويل الاستثمارات المطلوبة ووضع الإطار القانوني المناسب

وقد أنشأ .  المؤسسات الوسطاء الماليين إضافة إلى تشجيع مصادر تمويل أخرى مثل الرأسمال المبادر
لمساعدة المؤسسات الصغيرة على الامتثال للمعايير  اًعلى سبيل المثال، برنامجالاتحاد الأوروبي، 

والإجراءات البيئية، وھناك آليات تمويل ومنتجات مالية خضراء جديدة ومبتكرة لتمويل الاقتصاد الأخضر 
ي بالمنتجات يعنى التأجير البيئ.  ودائع ادخارية إيكولوجية وبطاقات ائتمان خضراء، والتأجير البيئي: تشمل

سعار تفصيلية للزبائن المالية التي تستخدمھا المصارف الأوروبية وتقدم تكنولوجيات صديقة للبيئة بأ
ھاما في التشجيع على كل ذلك من خلال حملات توعوية  اًوقد لعبت الحكومات الأوروبية دور.  التجاريين

ث المصارف على تقديم أدوات مالية فمثلاً، وضعت ھولندا محفزات مبتكرة لح.  عامة وتقديم محفزات
للشركات المحلية المھتمة في الاستثمار في معدات وأجھزة صديقة للبيئة، وذلك عن طريق وضع مبادرة 
لخصم التكاليف المرتبطة بھذه الاستثمارات من الأرباح الخاضعة للضريبة، ووضعت إجراءات للعمل على 

ا ساعدت عدد من المصارف على إنشاء دوائر خدمات أو فرق تسريع نسب استھلاك الاستثمارات البيئية، كم
  .عمل متخصصة في برامج تمويل مشاريع تتعلق بالاقتصاد الأخضر

  

  تمويل الأخضر في لبنانال  - 2الإطار 
  

اتخذ البنك المركزي في لبنان إجراءات تساعد على تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وعلى زيادة   
بين البنك  2010وقد جرى توقيع عقد عام .  تمويل مشاريع صديقة للبيئة مصارف المحلية وقدرتھا فيما يخصتوعية ال

دعم المؤسسات الصغيرة للاستثمار في تكنولوجيات توفير ) أ: (مليون يورو، يساھم في 12.2والاتحاد الأوروبي، بقيمة 
خلق سوق محلية لتكنولوجيا طاقة ) ب(فض التكاليف المالية؛ الطاقة والطاقة المتجددة، عن طريق تمويل طويل الأمد، وخ

ويشمل .  توفير أجواء تساعد على إقامة منتجات وخدمات وشركات تعمل في قطاع كفاءة الطاقة) ج(مستدامة وكفوءة؛ 
جة المياه تمويل المشاريع الخضراء مشاريع متعلقة بالطاقة ومشاريع تعمل على تخفيف التلوث والنفايات الصلبة، ومعال

 .المبتذلة، والسياحة البيئية، والزراعية العضوية

  
 تخفيض الدعم الضار  )د(
  

ما يؤدي ھذا الدعم  اًفكثير.  يشكل تقليص الإعانات الحكومية إحدى وسائل تمويل الاقتصاد الأخضر  
من ھذا الدعم  إن التخلص.  إلى أضرار بيئية كبيرة وإلى خفض كفاءة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية
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وبحسب .  تدريجيا يولد منافع عديدة ويحرر موارد مالية ھامة تساھم في تمويل التحول إلى اقتصاد أخضر
من الناتج الإجمالي في المائة  12و 11تقريرٍ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ينفق العالم في الوقت الحالي بين 

معظم الأحيان إلى استعمال غير مستدام للموارد الزراعية  العالمي على مجموعة من الإعانات التي تؤدي في
وفي كثير من البلدان العربية تؤدي الإعانات الحكومية إلى كثير من   .والمياه والأسماك والوقود الأحفوري
لذا، من الضرورة بمكان إعادة النظر في ھذه الإعانات، وخاصة في .  الھدر، وھي لا تستھدف الفقراء فقط

ويمكن استھداف الفقراء بطريقة أفضل بتقديم مساعدات مباشرة لا تكون لھا .  وارد المائية والطاقةمجال الم
  .تأثيرات ضارة على البيئة

  
  صناديق تمويل الاقتصاد الأخضر على الصعيد العالمي  –2

  
دي لي التي اعتُمدت في المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالتعاون الاقتصااستجابةً لخطة عمل با  

، ارتفعت )1998ديسمبر /كانون الأول 5-2بالي، إندونيسيا، (الإقليمي ودون الإقليمي فيما بين البلدان النامية 
بلدان مساھمة عام  10مليار دولار من قبل  1.6ي بمقدار تغي�ر المناخالمساھمات في صناديق الاستثمار في ال

كما .  الطاقة الكھربائية والنقل وكفاءة الطاقة ويقدم صندوق التكنولوجيا النظيفة فرص تمويل في.  2008
.  يقدم البنك الدولي مصادر أخرى للتمويل مثل صناديق استثمار ومبادرات ثنائية تدعمھا الدول المتقدمة

  .ي في العقد القادمتغي�ر المناخمليار دولار لتدابير ال 521ويقدر أن تصل ھذه التخصيصات إلى حوالي 
 ھاماً اًوبروتوكول كيوتو، مصدر، ر المناخيح، من خلال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغي�ويشكل التمويل المتا

تغي�ر وبرامج  ،وبرنامج التنفيذ المشترك ،بحيث تشمل آلية التنمية النظيفة يل مشاريع تتناول تغي�ر المناخلتمو
 250دم مرفق البيئة العالمي حوالي فعلى سبيل المثال، يق.  في مرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف المناخ

وتقدم ھذه الآليات .  مليون دولار في العام لمشاريع تتناول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنقل المستدام
جيدة للبدء بمشاريع جديدة أو لتحديث مشاريع قائمة في نطاق الاقتصاد الأخضر والقضاء على  اًالمالية فرص

، تم الاتفاق على إنشاء صندوق المناخ الأخضر 2010عام  16ل مؤتمر الأطراف وفي كانكون، خلا  .الفقر
كما تم الاتفاق على إطار كانكون للتكيف الذي يساعد على تخطيط وتنفيذ .  بمقدار مائة مليار دولار في السنة

  .نيي في البلدان النامية عبر زيادة الدعم المالي والفتغي�ر المناخأفضل لمشاريع التكيف مع ال
  

ري المصادقة عليه في وتعمل اللجنة الانتقالية على تصميم صندوق الأمم المتحدة الأخضر الذي ستج  
  .2011أفريقيا الجنوبية، في نھاية /مؤتمر دربن

  
  صناديق البنك الدولي للبيئة  -3

  
ي اختغي�ر المنعدة صناديق للاستثمار في قضايا ال 2008لقد أقر مجلس إدارة البنك الدولي عام   

وقد تم إنشاء .  والدول الأعضاءة ق الدولية متعددة الأطراف للتنميمن مجھود مشترك للصنادي اًباعتباره جزء
ھذه الصناديق بعد استشارات مكثفة تُدار بتمثيل متوازن للدول المانحة والدول المستفيدة، مع مراقبين من 

وصناديق  مثلي السكان الأصليين والقطاع الخاصالأمم المتحدة، ومرفق البيئة العالمي والمجتمع المدني وم
  .، والصندوق الاستراتيجي للمناخصندوق التكنولوجيا النظيفة: ا ھيالاستثمار في ھذه القضاي

  
يشجع صندوق التكنولوجيا النظيفة الاستثمار في مبادرات التكنولوجيات صديقة للبيئة بمبالغ عالية،   

أما الصندوق الاستراتيجي للمناخ، .  السياسات البيئية في سياساتھا الإنمائيةللدول النامية لإدماج  اًليشكل حافز
  :فيوفر تمويل عدد من البرامج البيئية الدولية، ومنھا
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  برنامج الاستثمار في الغابات؛  )أ(  
  ي؛تغي�ر المناخالبرنامج النموذجي للتكيف مع ال  )ب(  
  .متدنية المدخول برنامج رفع نسبة الطاقة المتجددة في البلدان  )ج(  

  
جيات النظيفة لتمويل عدد من مشاريع الطاقة ووقد استفادت بعض الدول العربية من صندوق التكنول  

  .المتجددة، ومنھا المغرب، وتونس، ومصر، والأردن
  

  مرفق البيئة العربي  –4
  

رب المسؤولين مجلس الوزراء الع أنشأبناء� على توصية من وزارة البيئة في الجمھورية اللبنانية،   
عن شؤون البيئة مرفق البيئة العربي ليكون آلية ملموسة لجذب الموارد المالية اللازمة للمشاريع والبرامج 

واستندت التوصية إلى التوجيھات الواردة في المبادرة من أجل .  البيئية الھادفة إلى تحسين التنمية المستدامة
صدرت خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية و اعتمدھا المجلس التنمية المستدامة في المنطقة العربية التي

وتحدد ھذه المبادرة ضرورة إشاعة وتھيئة بيئة للاستثمارات الجديدة في المنطقة .  2002المستدامة عام 
وعلى الرغم من   .العربية، ودعوة الھيئات الدولية والإقليمية إلى تعزيز ھذا الاستثمار في البلدان العربية

العديد من مصارف وصناديق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تخدم البلدان العربية، يمكن اعتبار وجود 
مرفق البيئة العربي فكرة رائدة على المستوى الإقليمي لأنھا تشير إلى التزام الدول العربية برصد موارد 

البيئة العربي على التزام مختلف  وسيعتمد نجاح مرفق  .محددة يمكن أن يساعد في تمويل الاقتصاد الأخضر
الجھات المعنية، سواء أكانت من المؤسسات العامة أم القطاع الخاص، بدعم المرفق وتوفير مصدر تمويل 

كما أن ضمان تحديد المشاريع البيئية .  مستدام يمكن توجيھه لدعم المشاريع البيئية في المنطقة العربية
لتمويلھا وكفالة قدرتھا على تحسين البيئة العربية، سيشكل المقياس الذي  اًالملائمة والمستدامة ودعمھا، تمھيد

وستضطلع الحكومة اللبنانية بدورٍ حيوي في تنظيم ھذه المبادرة ومتابعة .  سيتعين على المرفق اعتمادھا
  .تنفيذھا

  
  خلاصة  –5

  
في المداولات  حيوياً اًإن دور التمويل الأخضر في دعم تحقيق أھداف التنمية المستدامة يشكل عنصر  

ولوزارات المالية دور مركزي في إشاعة بيئة مؤاتية لخلق .  الخاصة بكيفية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر
وھذا الدور يجعل من وزارات .  فرص الوصول إلى التمويل الأخضر للمشاريع أو العمليات الصديقة للبيئة

حضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتنمية المستدامة المالية جھة استراتيجية شريكة في الأعمال الت
  ."20+ريو"
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  نظرة مستقبلية: "وما بعده 20+ريو"مؤتمر   -خامساً
  

لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول  A/RES/64/236للأمم المتحدة قرارھا رقم  اتخذت الجمعية العامة  
يھدف المؤتمر و  .في ريو دي جانيرو، البرازيل 2012، الذي سيعقد في "20+ريو "التنمية المستدامة، أو 

إلى إعادة التأكيد على الالتزام بالتنمية المستدامة، وتقييم التقدم المحرز منذ قمة الأرض، وتحديد الفجوات في 
  .التنفيذ والعقبات القائمة

  
، الذي تنميةر الأمم المتحدة للبيئة والعلى انعقاد مؤتم اًويشير ھذا المؤتمر إلى مرور عشرين عام  

ـ  1992عقد عام  ، والذي حضره أكثر من "قمة الأرض"في ريو دي جانيرو، في البرازيل، والمعروف ب
وھو المؤتمر الذي  . مشارك 17 000، وضم حوالي اًبلد 178رئيس دولة وحكومة، وممثلين عن  100

، وإطار العمل لميثاق عشرينالحادي والأصدر إعلان ريو عن البيئة والتنمية، كما أقر جدول أعمال القرن 
  .ي، إلى جانب عدد آخر من المواثيق وإعلانات المبادئ الھامةتغي�ر المناخال
  

ما جاء في  إلى إعادة تنشيط الروح التي سادت في قمة الأرض لأن" 20+ريو"وسيسعى مؤتمر   
 حسب ما أثبتتهأكثر من أي وقت� مضى، وذلك ب اًما زال مطلوب الحادي والعشرينجدول أعمال القرن "

تكرار العجز عن اتخاذ قرارات دولية حاسمة حول  اًالأزمات العالمية المتكررة في العقد الماضي، وخصوص
  .ي وما نتج عن ذلك من ضغوطات اجتماعية في معظم دول العالمتغي�ر المناخال
  

لبنى التحتية الاقتصاد الأخضر نحو تنمية مستدامة، وا: نيعنوانين رئيسي "20+ريو"ويطرح مؤتمر   
إلى تعزيز التفاعل العضوي بين الأھداف الاقتصادية  الاقتصاد الأخضرويھدف عنوان .  للتنمية المستدامة

إلى الاستفادة من حزم  الاقتصاد الأخضركما يھدف .  والاجتماعية والبيئية، وبشكلٍ خاص مكافحة الفقر
وية للأنماط المستدامة في الاستھلاك والإنتاج، تحفيز الاقتصاد العالمي من خلال اعتماد سياسات تعطي أول

تكون مترابطة  وإلى طرح فرص استثمار جديدة في مجالات كالنقل والطاقة والزراعة والبنى التحتية، بحيث
مع حوافز للتجديد الإبداعي المستدام؛ ولنقل التكنولوجيا؛ وخلق فرص عمل خضراء؛ وتطوير ظروف 

كمنظم ومحفز للتنمية المستدامة؛ وطرح بدائل في استراتيجيات الإصلاح،  تمكينية تؤكد على دور الحكومات
  .تحديد أولويات خضراء للمناطق والقطاعات اًوالأطر الناظمة، وبناء القدرات، والمحفزات المالية؛ وأخير

  
ولعل أبرز الملاحظات على المؤتمر ھي فشله إلى اليوم في اجتذاب اھتمام رؤساء الدول والحكومات   

ويفسر بعض المراقبين ذلك .  غم مركزية مشاركتھم لإنجاز ما يمكن اعتباره أكثر من إعلان نيات وبياناتر
عن تحقيق  اًبأن الدعوة قد فشلت في استحداث أفكار جديدة مبتكرة حول الأفكار المطروحة التي عجزت سابق

لم تنفذ بشكلٍ فعال بسبب  تحول ملموس في الخطوات نحو تنمية مستدامة؛ كما أن الآليات التي طرحت
  .ضعف الالتزام ورداءة الأداء

  
ويلاحظ المراقبون كذلك مخالفة دور الأمم المتحدة لما ھو عليه في التحضير للمؤتمر؛ فھنالك   

ي، تغي�ر المناخإشارات إلى زيادة التركيز على الاستثمارات الخضراء على حساب التركيز على مفاوضات ال
بدلاً من  الاقتصاد الأخضركن تحقيق مكاسب مباشرة في تحفيز التمويل الدولي لدعم حيث يرى البعض أنه يم

.  من الدول الصناعية اًكافي اًالضغط لتخفيض نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي لا تجد التزام
تخفيف  في يسھم اًالطاقة عمومزيادة كفاءة استخدام الطاقات النظيفة و التوسع فيوجدير بالذكر أن 

  .الانبعاثات
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ويلاحظ المراقبون أن بعض الھيئات المدنية الواعية في عدد من الدول قد بدأت التحرك للضغط على   
فمثلاً، .  بالقضايا المطروحة اًحكوماتھا لرفع مستوى الحضور في المؤتمر ولاتخاذ مواقف أكثر التزام

يونيو الماضي تؤكد على ضرورة /يرانحزفي  )22(وجھت دعوة شخصية إلى رئيس الوزراء البريطاني
الالتزام المعلن والمسبق بالقرارات التي ستخرج عن المؤتمر، بما في ذلك الالتزام بانتقالٍ منظم إلى اقتصاد 
أخضر عادل لتحقيق الرفاھية العالمية لھذا الجيل والأجيال القادمة، ضمن محددات القدرات الطبيعية للكرة 

الرسالة على أنه يجب على الدول الصناعية أن تقود المسيرة بالتحول نحو أنماط وقد أكدت ھذه .  الأرضية
مستدامة للاستھلاك والإنتاج، وبتأكيد التعاون الدولي خاصة في نقل التكنولوجيا، وبالتوجه نحو توزيع أكثر 

  .عدلاً للموارد الطبيعية المحددة
  

لبلدان العربية وضرورة أخذھا لعدة وھنا يطرح تساؤل حول دور ھيئات المجتمع العربي في ا  
  .مبادرات للضغط على حكوماتھا لإنجاح ھذا المؤتمر

  
  )23(تقرير مجموعة الأمم المتحدة لإدارة البيئة حول الاقتصاد الأخضر  -ألف

  
، كُلفت مجموعة عمل الأمم المتحدة لإدارة البيئة لإصدار تقريرٍ عن الاقتصاد الأخضر 2009 في  

دعم منظومة الأمم المتحدة، بشكل منسجم فيما بينھا، الدول الأعضاء في مرحلة الانتقال إلى  تقيم فيه إمكانية
الاقتصاد الأخضر، وعملھا على تسھيل بلورة فھم مشترك ومقاربات متشابھة للإجراءات المطلوبة في ھذا 

الاقتصاد الأخضر،  ، حيث سيكون"20+ريو"ويعد ھذا التقرير مساھمة ھامة في التحضير لمؤتمر .  الانتقال
وفيما يلي .  في إطار التوجه العام نحو التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، أحد المواضيع الأساس في المؤتمر

  .لتقريراستعراض مختصر لأھم ما جاء في ھذا ا
  

  ةـمقدم  -1
  

ي لا تتضمن يتطلب الاقتصاد الأخضر الابتعاد عن نماذج الأعمال كثيفة الاستھلاك للموارد، وتلك الت  
تحقيق عدالة اجتماعية، إلى أنماط إنتاج واستھلاك أكثر استدامة، فيھا زيادة في القيمة المضافة وإعادة 

كثافة  استثمار مردودھا في مجتمعات غنية بالموارد الطبيعية في البلدان النامية، مع ضرورة الإحاطة بأن
.  قيمتھا المطلقة خلال عملية التصنيع التي تمر بھااستھلاك الموارد الطبيعية في تلك البلدان قد يزيد من 

تتطلب الأنماط الجديدة للإنتاج والاستھلاك إشراك المھمشين في التنمية، وتخفيف الفجوة في إنتاجية  كذلك
العمالة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة من خلال إفساح المجال للبلدان النامية بالنفاذ إلى التكنولوجيا 

بد أن يوجه الاستثمار في  ولا  .جديدة خضراء لتنويع اقتصاداتھا اًلمعرفة، بما يعطي الدول النامية فرصوا
  :مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر للأھداف التالية

  
استخدام التكنولوجيا والبنى التحتية الكفوءة والنظيفة والمتدنية الكربون؛ وتطبيق مقاربة دورة   )أ(  
ملة في عملية التصنيع، وفي السلع والخدمات البيئية؛ والاستخدام المستدام للموارد؛ وصيانة رأس الحياة الكا

 ؛)خإل... نوع الحيوي، التربة والغابات والمياه والت( المال الطبيعي وإعادته إلى وضع أكثر سلامة

                                                  
)22(  The Guardian, Monday, 6 June 2011. 

)23(  UN Environment Management Group, Draft of Report of the Issue Management Group Green Economy, October 
2011.                                                                                                                                                                                                              
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وخدمات الصرف وصول الفئات المھمشة والمحرومة إلى الطاقة والمياه والموارد البيولوجية   )ب(  
الصحي؛ وتحسين الصحة العامة، وخدمات الرعاية الصحية؛ وفرص العمل الجديدة، وحماية العمال؛ ونظم 

  .  الحماية الاجتماعية؛ ونظم المعلومات؛ والتعليم والتدريب؛ بما يضمن التوجه إلى الاستھلاك المستدام
  

بيئية والاجتماعية في الوقت الذي ينجز ويجب أن تُعطى الأولوية للاستثمار الذي يحقق الأھداف ال  
الأھداف الاقتصادية، والذي يركز على مقاربات أنماط الحياة المستدامة، وعلى وصول المھمشين إلى 

ويمكن للمحفزات المناسبة، مثل الأدوات الاقتصادية، والضوابط، والإجراءات التجارية، وكذلك .  الخدمات
لمبادرات الطوعية، أن تساعد في توجيه الاستثمارات العامة والخاصة سياسات التوزيع الواسع للموارد، وا

 ويمكن لھذه المحفزات.  إلى قطاعات محددة مستھدفة؛ كما تساعد في تعزيز عدالة وكفاءة ھذه الاستثمارات
  .يةأن تستنھض الوعي المجتمعي العام بما يساھم في تغيير التصرفات الإنتاجية والاستھلاكية والأنماط الحيات

  
  الاستثمار في البنى التحتية والقطاعات المحددة المستھدفة  –2

  
لقد ردت الحكومات في العديد من البلدان، على الأزمة الاقتصادية العالمية، برزم من المحفزات التي   

تتضمن تخصيصات محددة لتطوير البنى التحتية، وتمھد لإصلاحات جذرية في سياستھا المتبعة، بحيث 
لممكن تجنب أن تُحصر الاستثمارات في تكنولوجيات قديمة، وأن توجه إلى مسارات تنمية جديدة يصبح من ا

  .خضراء
  

.  ي، أھمية إضافية لعملية تخضير البنى التحتيةتغي�ر المناخوتعطي الأزمات العالمية الكبرى، مثل ال  
نامية إلى حوالي نصف ترليون وھنالك حاجة لأن تصل الاستثمارات في تخضير البنى التحتية في البلدان ال

يضاف إليھا ما يقارب مائة مليار أخرى لأنشطة التكيف مع التغيرات .  2030كي بحلول عام يدولار أمر
وستوفر ھذه الاستثمارات فرص عمل جديدة ومداخيل إضافية، وستضمن صحة أفضل لمستحقيھا؛ .  المناخية

ف من العبء المالي الناتج عن البطالة ومدفوعات وستخفف ھذه الاستثمارات من كلفة الطاقة، كما تخف
  .الصحة العامة

  
اليوم أكثر من أي يوم مضى، وفي العقدين القادمين ستكون  لقد أصبح تخضير البنى التحتية ملحاً  

وتأخير تخضير .  أغلبھا جديد الاقتصادات البازغة، وغيرھا من الدول النامية، ھي التي تقوم ببناء بنًى تحتية
لبنى الجديدة سيؤدي إلى مزيد من أنماط استھلاك غير مستدامة للوقود الأحفوري، كما سيؤدي إلى ھذه ا

مضاعفة المبالغ المطلوبة للتخفيف من الآثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإلى جعل التكيف 
  .المطلوب شبه مستحيل

  
، في تغطية 2010ر، الذي أُقر في كانكون في ومن المتوقع أن يساھم صندوق الأمم المتحدة الأخض  

 100يفوق  ولكن تخضير البنى التحتية في البلدان النامية سيتطلب تمويلاً أكبر.  بعض من التمويل المطلوب
وغياب التمويل الكافي قد يؤدي إلى لجوء سكان .  )المقررة في كانكون(مليار دولار أمريكي في السنة 

المولدات الخاصة، البطاريات، الآبار غير (ط استھلاك غير مستدامة للطاقة والموارد البلدان النامية إلى أنما
  .ما قد يتسبب بتكاليف اجتماعية وبيئية واقتصادية أعلى بكثير) إلخ... المنظمة، خدمات صرف مفتوحة

ديدة، وبلورة يستلزم توفير التمويل المطلوب مضاعفة جھود التعاون الدولي، وتطوير تكنولوجيات إبداعية جو
أقاليمي متكامل، وتنفيذ نماذج لإيصال الخدمات تشمل توليد كھرباء غير مركزي من مصادر –تخطيط م�دني

  .طاقة متجددة، كالشمس والرياح
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) بما في ذلك التعدين والصناعات الاستخراجية(تخضير الزراعة والصناعة  من جھة أخرى، أصبح  
أن يھدف الاستثمار  لا بدو.  ن العالم المنتقلين إلى تجمعات حضريةلتحسين حياة سكا ملحاً أمراًوالخدمات 

إدارة أفضل  لتحسين الأمن الغذائي، ومحاربة الجوع، وتخفيف الانبعاثات وذلك من خلا: في الزراعة إلى
، وزيادة مرونة نظم الإنتاج، والحفاظ على بمزيد من الفعاليةللتربة وتغذيتھا، وتجميع المياه واستخدامھا 

.  موارد الثروة الوراثية، وتخفيف خسارة الغلال بعد جنيھا، وتحسين عمليات التصنيع للمنتجات الزراعية
والمجتمعات  المشاريعسيفيد  بالقدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملةكل ھذه الاستثمارت  وتزويد

  .مؤسسات المحليةالو
  

وجيات جديدة كالطاقات المتجددة، وفي عمليات إنتاج وسيستثمر تخضير القطاع الصناعي في تكنول  
من الأخذ بالحسبان التأثير  لا بدأكثر كفاءة في استخدام الموارد، وغير ذلك من المنافع المتعددة؛ لكن 

التوزيعي الواسع لھذه الاستثمارات، مع التركيز على تحسين الوصول إلى التكنولوجيات الأنظف /الاجتماعي
من الاستثمار في الحيز الأوسع للسلع والخدمات البيئية،  وستنتج عدة منافع.  ن فرص العملوتوفير المزيد م

ويقدر أن .  والتي تشمل عمليات الإنتاج الأنظف، وعمليات التعبئة والتغليف قليلة الھدر للموارد والطاقة
كما يؤدي .  السنةكي في يرإلى أكثر من مائة مليار دولار أميصل حجم سوق السلع والخدمات البيئية 

تخضير الصناعة إلى إحداث سوق واسع في حيز عريض من المجالات، مثل خدمات التقليل من المخلفات، 
  .من بنى تحتية وتشريعية مناسبة اًوحسن إدارتھا، ومقاربة إدارة دورة الحياة، وكل ذلك يتطلب دعم

  
ممثلةً بشبكات النقل الذكية وشبكات وفي مجال الخدمات، قد تصبح تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات   

  .الكھرباء الذكية والمحركات المستقبلية التي ستوظف مسارات تنموية أكثر كفاءة في استخدام الموارد
  

  الاستثمار في البشر والبنى التحتية الاجتماعية  –3
  

الة الاجتماعية وفي مقاربة عميقة للاقتصاد الأخضر، تكمن الرغبة في تحسين الرفاھية البشرية والعد  
مما يعني تعزيز الاستثمار الذي يستھدف رأس المال البشري والاجتماعي، بما في ذلك دعم كل التحولات 

كما يجب أن تتم صياغة كافة سياسات تخفيف الفقر وتفعيل أنماط مستدامة للإنتاج  الاجتماعية الضرورية؛
طويل الأمد في التعليم  اًھذا يتطلب استثمارو.  والاستھلاك وتطوير مسارات خضراء للتنمية المستقبلية

والتدريب والتطوير الثقافي، واستخدام كافة الوسائط الإعلامية، بما في ذلك توليد معلومات عن عملية 
  .التخضير وتأمين نشر ھذه المعلومات للجميع

  
تتضمن إمكانات وتتطلب معالجة البطالة زيادة الاستثمارات في القطاعات البيئية والاجتماعية التي   

  .عالية في توليد فرص عمل جديدة
  

ـ    من التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر إطلاق " المتضررين"كما يجب أن يعنى عنايةً خاصة ب
حوارات اجتماعية موسعة وإشراك ھيئات المجتمع المدني فيھا لتحديد تأثيرات ھذا التحول على فرص العمل، 

  .ي يمكنھا توليد فرص عمل خضراءتصادوللبحث عن مسارات في التنوع الاق
  

  التحول التمكيني نحو الاقتصاد الأخضر  -4
  

  :على ھذا التحول أن يأخذ بعين الاعتبار الأفكار التالية  
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  الاندماج البيئي والاجتماعي - تنسيق التوجھات العامة  )أ(
  

 قتصاد الأخضر ھوكان التحدي الأھم المطروح في وجه المؤسسات الحكومية في حواراتھا حول الا  
ھذا ويعود سبب .  فشلھا في التنسيق الفعال فيما بينھا لإدماج أنشطتھا المتعلقة بأركان التنمية المستدامة الثلاثة

  .، إلى المقاربات المؤسساتية غير الفعالة في التعاون والتنسيق على المستويات المحلية والدوليةالفشل، جزئياً
  

فربط   .ى جديد من التنسيق يتجاوز استمرار الأعمالخضر إلى مستولاقتصاد الأوتشير مقاربات ا  
الاخضرار والاقتصاد مع الرفاھية الإنسانية والعدالة الاجتماعية أصبح من الأھداف الأساس لمقاربة الاقتصاد 

وھذا يشير إلى نموذج جديد مرغوب، حيث الثروات البشرية والطبيعية تقاس وتقيم بشكلٍ أفضل، .  الأخضر
  .وتوضع في المركز في التخطيط الاقتصادي

  
لتحقيق نمو يرتكز على كفاءة استخدام الموارد وإنجاز الأھداف  اًويكون الاستثمار في البشر أساس  

إن الاستثمارات في نظم نقل أكثر كفاءة، وفي تحسين كفاءة الطاقة في المنازل، وفي العناية .  الاجتماعية
تحمل منافع مشتركة تساھم في الرعاية  ة، وفي الممارسات الزراعية المستدامةالمستدامة بالموارد البيولوجي

وتشير ھذه الروابط إلى الحاجة لمقاربة متكاملة تركز على الأساسيات اللازمة لتحديد أولويات .  الصحية
  .الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر

  
  التمويل العام والخاص  )ب(
  

رة لإصلاح سياسات الدعم، وفرض ضرائب بيئية لدعم الانتقال إلى ، يمكن توفير مبالغ كبيحكومياً  
الاقتصاد الأخضر، حيث برزت في السنوات الأخيرة آليات مالية جديدة لتخفيف الانبعاثات وللصرف على 
خدمات النظم البيئية، وصناديق تحفيز خضراء، وآليات للتمويل الصغير، وصناديق الاستثمار في المسؤولية 

 اًة للأعمال، والسندات الخضراء وغير ذلك من أبواب التمويل الإبداعية التي يمكن أن تفتح أبوابالاجتماعي
  .للتمويل الأخضر الأوسع

  
لرفع حجم التمويل  توجد حاجة لإيجاد آليات إبداعية جديدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص  

  .سساتية للمستثمرينللاستفادة من رؤوس الأموال المؤو في الاقتصاد الأخضر
  

وعلى الرغم من أن النسبة الأكبر من الاستثمارات تأتي من القطاع الخاص، يبقى دور القطاع العام   
.  ضروريا للتأثير على وجھة تدفق التمويل الخاص، وتحفيزه للمشاركة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

ويمكنھا أن تسھل نفاذ المحتاجين إلى المياه والصرف .  فالمصاريف الحكومية تعزز عملية الانتقال والقدرات
ويمكن كذلك للمشتريات الحكومية أن .  إلخ... الصحي وخدمات الطاقة، كما تساھم في أنشطة تخفيف الفقر

لذا، .  تؤثر على التدفق المالي للقطاع الخاص باتجاه الفرص الاقتصادية ذات المنافع الخضراء والاجتماعية
حكومات على صياغة أطر للضبط والسيطرة تكون واضحة وثابتة ومتناسقة من أجل تسھيل ال يجب أن تعمل

  . التكامل البيئي والاجتماعي وحسن الإدارة الاستثمارية
  
  لكلفة الفعليةا حسبالتسعير   )ج(
  

تحفيز الإبداع؛ ويتضمن لير أنماط الإنتاج والاستھلاك ولتغي يةلكلفة أداةً أساسا حسبيشكل التسعير   
إلغاء الدعم المضر، كدعم و) من خلال الضرائب(إلى جانب إدماج الكلفة الاجتماعية والبيئية في الأسعار 
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فسياسات الدعم الوقود الأحفوري، والصيد، والغابات، وخدمات المياه، واستخدامات الأراضي في الزراعة، 
نفاد الموارد الطبيعية، وتدھور انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واست المضر لا تؤدي فقط إلى زيادة

بد، عند إعادة  ولكن لا.  إضافية على المالية العامة أعباء وإلىختلالات تجارية اإلى  بل أيضاًالطبيعة، 
  .النظر في سياسات الدعم، من الأخذ بالاعتبار تأثير ھذا التسعير على الفقراء والمھمشين

  
ذات العلاقة للإعلام عن التداعيات الاجتماعية  وعلى الحكومات أن تشجع التعاون بين الوزارات  

للتسعير المتدني، الذي لا يتضمن إدماج كافة التكاليف، حتى تصل الرسالة إلى كافة المعنيين، بحيث تتم 
  .صياغة مشتركة للسياسات المالية والضرائبية، وكذلك سياسات إعادة تدوير المداخيل العامة

  
  الإبداعات التكنولوجية  )د(
  

كل التجديدات الإبداعية التكنولوجية، في تصميم السلع وعمليات التصنيع ونظم الخدمات والإدارة تش  
  .في تقليل التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية، وفي تحسين كفاءة استخدام الموارد يةالتنظيمية، أدوات أساس

  
د تتطلب تجديدات إبداعية في نظم إن تغير تصرفات المستھلكين في القطاعات كثيفة الاستخدام للموار  

ومن الحاسم في أنشطة .  لوجيا، وفي مضامين ھذه القطاعات الاجتماعيةوإدارة المعرفة وآليات التحفيز والتكن
التجديد الإبداعي شعور الأطراف المحلية الفاعلة بملكيتھا لعملية التجديد الإبداعي، وأن تكون المعارف 

  .من ھذا التجديد اًالمحلية جزء
  
  مقاربات الأطر الناظمة  )ھ(
  

يمكن للحكومات تعيين ضوابط إلزامية، أو معايير طوعية، وأدوات أخرى ترتكز في أساسھا على   
الأطر التنظيمية الناظمة ضرورية بشكلٍ  بحيث تكون: المعلومات وذلك لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

وتستخدم المقاربات الناظمة لدعم .  ارد الطبيعيةخاص لدعم تخضير القطاعات كثيفة الاستخدام للمو
الإجراءات التي ترتكز على التسعير، أو عند ظھور ضرورة لمنع نشاطات مضرة أو الحد منھا، أو لإحداث 

على السلع، أو الإعلان  )البطاقة البيئية(ومن ذلك آليات الملصقة البيئية .  تغييرات في التصرف الإنساني
ولكن استمرارية السياسات الحكومية وموثوقيتھا .  ت البيئية والاجتماعية للسلع والخدماتالطوعي عن التأثيرا

  .تكون حاسمة في مثل تلك الحالات، وكذلك مصداقية المؤسسات الناظمة والمنفذة لمثل تلك الإجراءات
  

 ومن الضروري التنبه لتجنب جعل ھذه الإجراءات التخضيرية الناظمة أدوات لسياسات حماية  
في إعلان ريو حول البيئة والتنمية ومع قواعد منظمة ) 12(للمنتجات المحلية، والتأكد من تماشيھا مع المبدأ 

  .التجارة العالمية
  
  التقييم والمؤشرات  )و(
  

من الضروري أن تصاغ أطر تقييم متكاملة للسياسات التخضيرية، بحيث تتضمن مؤشرات ونظم   
بالمعلومات الضرورية عن التقدم الأساسي المحرز في الانتقال إلى مراجعة وتدقيق حتى يمكن الإلمام 
نقطة ، لمتحدة للتدقيق البيئي الاقتصاديويمكن أن يكون نظام الأمم ا.  الاقتصاد الأخضر نحو تنمية مستدامة

  .2012فبراير /في شباط عالمياًبه  اًمعترف اًبداية ھامة في ھذا المجال كونه سيصبح نظام
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  :بد من أخذھا بالاعتبار مجموعات متداخلة من المؤشرات لا وھنالك ثلاث  
  

مؤشرات قياس التحول الأخضر للقطاعات الأھم، بما في ذلك الاستثمارات والسلع والخدمات   )1(  
  البيئية، وفرص العمل الخضراء؛

  مؤشرات إجراءات فصل نمو الأنشطة الاقتصادية عن زيادة استغلال الموارد الطبيعية؛  )2(  

  .مؤشرات حسابات الثروة الكاملة للرفاھية الإنسانية  )3(  
  

ومن المستحسن أن تستفيد المؤسسات العامة من تجربة قطاع الأعمال الواعي والمسؤول عن تحديد   
  . مفھوم المؤشرات الأساسية والإضافية في النظم البيانية المستخدمة

  
إلى مجموعة المؤشرات  اًه مرتكزكما يجب بذلُ جھد� إضافي عند تطوير أي مؤشر جديد وجعل  

  .العالمية المتوفرة كمؤشر التنمية البشرية
  

  الطريق إلى الأمام لمنظومة الأمم المتحدة  -5
  
  تعبئة الخبرات  )أ(
  

 نظام بريتون وودز حتى يمكن تعزيز خبرات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك   
(Bretton Woods System)بما يتناسق مع  ،لقة بالاقتصاد الأخضر للدول الأعضاء، عند تقديم الخدمات المتع

المعلَنة على الصعيدين الوطني والمحلي، فإنه يجب تحقيق تفھم مشترك لمقاربة  التحديات والأولويات
  .الاقتصاد الأخضر كي تنسق الأھداف البيئية والاجتماعية مع البرامج الاقتصادية

  
قتصاد الأخضر على مستوى كل بلد، والسعي لإشراك كما يجب تنمية خبرات محلية مرتبطة بالا  

  .كافة الوزارات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارات المالية والتخطيط
  
  تعزيز أطر واستراتيجيات مساعدة الدول الأعضاء  )ب(
  

من الضرورة بمكان أن يصاغ أي برنامج مساعدة من إحدى مؤسسات الأمم المتحدة كرد على طلب   
المعني، وأن يتواءم ھذا البرنامج مع عمل باقي ھيئات الأمم المتحدة، بحيث يجرى عمل كل واضح من البلد 

وبذلك يكون عمل ھيئات الأمم المتحدة متكاملاً فيما بينھا،  . ھذه الھيئات ضمن مفھوم العمل كمؤسسة واحدة
حوار مستمر مع كافة أن يكون عمل ھذه الھيئات نتيجة  لا بدكذلك .  بما في ذلك عمل اللجان الإقليمية

  . الأطراف الحكومية ذات العلاقة في البلد المعني
  
  إقامة نظام تمويل أخضر فعال وبالحجم المطلوب  )ج(
  

لاستثمارات أكبر من القطاع الخاص من أجل  اًيتطلب ھذا النظام أن تكون الأموال الحكومية محفز  
ت يربط القطاع الخاص تدفق استثماراته وفي كثير من الحالا.  دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

  .جديدة للسلع والخدمات البيئية اًبالإصلاحات الناظمة، وبإدخال إجراءات حكومية جديدة قد تفتح أسواق



 -51 -  

  

ويجب توجيه برامج الأمم المتحدة لتتواءم مع الأولويات المحلية كما يجب إحداث صناديق خضراء   
  .العالمي نحو اقتصاد أخضر دولية جديدة بحجمٍ كبير لدعم الانتقال

  
ـ المساھمة في تعافي الاقتصاد العالمي والإعداد   )د(   "20+ريو"ل
  

ھنالك فرص عديدة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من رزم التعافي التي أعدتھا   
ديدة تساھم في الانتقال ويمكن صياغة مسارات نمو ج.  العديد من البلدان لمواجھة الأزمة الاقتصادية العالمية

إلى الاقتصاد الأخضر عبر إعادة ھيكلة أساسية لطرق صرف الأموال العامة وتعبئة الاستثمارات الخاصة 
  .جاه استثمارات اجتماعية وبيئيةبات
  

على المستوى العالمي فرصة ھامة للسياسات التي توجه منظومة الأمم " 20+ريو"ويشكل مؤتمر   
م ھذه المنظومة بدعم الدول الأعضاء في مساراتھا إلى اقتصاد أخضر نحو تنمية المتحدة ولإعلان التزا

" العمل كمؤسسة واحدة"ـ وھذا يتطلب من مختلف ھيئات الأمم المتحدة أن تبرھن عن التزامھا ب.  مستدامة
  .في كل ما يتعلق بالتحول على اقتصاد أخضر نحو تنمية مستدامة، وبمكافحة الفقر

  
  )24(موعة الخبراء حول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضرتقرير مج  -باء

  
تعمل ھيئات الأمم المتحدة في مجالات مختلفة للترويج للاقتصاد الأخضر ولدعم أنشطته في الدول   
للاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية  اًوقد أعدت مجموعة من الخبراء تقرير.  النامية

يحتوي التقرير .  تضمن نقاط تقاطع عدة مع تقرير مجموعة الأمم المتحدة لإدارة البيئة ،"20+ريو"المستدامة 
  :، ھي التاليةعلى نقاط إضافية

  
  حول مفھوم الاقتصاد الأخضر  -1

  
وھو يتضمن استمرار .  يعطي مفھوم الاقتصاد الأخضر بدائل للرد على العديد من الأزمات العالمية  

بعض الدول النامية قلق  لدى ولكن.  البيئي للأرض والمساھمة في مكافحة الفقر التنمية مع حماية للنظام
على مقايضات مطلوبة بشكلٍ مبالغ فيه في مراحل التنمية والثروات البيئية المختلفة  تركيز ھذا المفھوم حيال

ريو الخاص بالتنمية الدول النامية بالتأكيد على ما جاء في إعلان  لذا، تطالب.  والتحديات اللازم مواجھتھا
وھذا .  لمراحل تقدمھا اًالمستدامة القائل بضرورة تحمل كافة الدول المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، تبع

فيما يتطلب .  يتطلب أن تأخذ الدول المتقدمة المبادرة في تغيير أنماط الإنتاج والاستھلاك غير المستدامة فيھا
  . سات تنموية أكثر استدامةمن الدول النامية الالتزام بممار

  
وتعبر الدول النامية عن عدد من التحفظات المشروعة التي قد ينزلق إليھا التوجه العام نحو الاقتصاد   

  :الأخضر؛ منھا
  

                                                  
)24(  Jose’Antonio OÇampo, Aaron Cesbey, and Martin Khar, Report of The Transition to a Green Economy: Benefits, 

Challenges and Risks from a Sustainable Development Perspective, , September 2011.                                                                            
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أن يتم التركيز على  ، حيث من الممكنالاقتصاد الأخضرالتوجه أحادي الجانب في مفھوم   )أ(  
التنمية الاجتماعية  اًية، مع إھمال الجوانب الأخرى، وخصوصالاخضرار البيئي في الأنشطة الاقتصاد
  والعدالة في توزيع الرفاھية الاجتماعية؛

احتمال أن تعتمد بعض المنظمات الدولية مقاربة الوصفة الوحيدة لحل جميع المشاكل في جميع   )ب(  
  البلدان وفي ذلك إغفال لخصوصيات كل بلد وقدراته؛

  
كمعيار في التجارة الخارجية للدول المتقدمة، بحيث يكون إما أداةً للحماية  استخدام ھذا المفھوم  )ج(  

ضد استيراد سلع من الدول النامية أو أداة لدى الأطراف المانحة لفرض شروط جديدة عند تقديم المساعدات 
  أو الدعم الفني أو الديون الميسرة؛

  
  :استراتيجية التنمية الخضراء في الدول النامية  -2

  
وبھذا المعنى، .  عرف التنمية على أنھا قدرة اقتصاد ما على توليد أنشطة حيوية جديدة باستمرارتُ  

من أن يكون لھا تأثير كبير على ھياكل الإنتاج وعلى أنماط  لا بديشكل الاقتصاد الأخضر ثورة تكنولوجية 
لضمان استفادة الدول  دولياًولوجيا القضايا المتعلقة بنقل التكنوبالتالي، يستوجب مراعاة عدد من .  الاستھلاك

  :ومن ذلك ،النامية من التكنولوجيات الخضراء التي تطور في الدول المتقدمة
  

ضرورة صياغة استراتيجيات نشطة في الدول النامية لتحريك التحول إلى أنشطة اقتصاد   )أ(  
للأنشطة الاقتصادية شمل الحيز الكامل تبل  ،تقتصر على الصناعات التحويلية أخضر حيوي شرط ألا

من استبدال تعبير السياسات التصنيعية بتعبير  لا بدولذا، .  )مثل التغيير الجذري في الزراعة(المرتبطة بھا 
 وكذلك يجب إشراك القطاع الخاص بقوة في ھذه الأنشطة؛.  سياسات قطاعات الإنتاج

  
ع التكنولوجيات الخضراء، ھنالك حاجة لصياغة سياسات تكنولوجية واضحة، تركز على تطوي  )ب(  

، لتتواءم مع الظروف المحلية؛ وتعميم ھذه التكنولوجيات بشكل واسع على مختلف اًالمستوردة تحديد
لحماية الأنشطة الاقتصادية الخضراء في مراحلھا  كما توجد حاجة.  القطاعات والمناطق داخل البلد الواحد

لوية للاستثمارات الجديدة، في القطاعين العام والخاص، الأولى، ولحماية الصناعات الناشئة، مع إعطاء أو
  ؛تي تساھم في تنشيط تنمية مستدامةال
  

على الحكومات أن تقدم استثمارات ھامة لإقامة البنى التحتية الخضراء، ولضمان وصول   )ج(  
  الفقراء إلى شبكات توزيع الطاقة والمياه والصرف الصحي؛

  
لمبادئ  اًعند صياغة سياسات الاقتصاد الأخضر، أن تولي اھتمامعلى حكومات الدول النامية،   )د(  

، )للسلع والخدمات العامة(الضوابط، وسياسات التسعير : وممارسات التنمية المستدامة بما في ذلك
والضرائب، والدعم، وغير ذلك من المحفزات للحد من التلوث والانبعاثات، وللسيطرة على طرق استغلال 

في  اًكما يجب أن تكون ھذه المعايير مرتكز.  لقيمة البيئيةل اًولجعل الأسعار انعكاس الموارد الطبيعية،
وعلى حكومات الدول النامية أن تراعي عدم تسبب التغييرات في معاقبة .  سياسات المشتريات الحكومية

  ؛الفقراء، خاصة بما يتعلق بالخدمات العامة الأساسية في كل ھذه السياسات
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بمنافع الاقتصاد  ات الدول النامية أن تركز على أنشطة تستھدف المجتمعات الريفيةعلى حكوم  )ھ(  
  ومن ذلك، إعطاء محفزات ترتبط .  الأخضر بھدف تحسين الإنتاجية الزراعية والأنشطة الاقتصادية فيھا

ـ    .اعة، لدعم الزراعات الخضراء ولتحسين التربة وللوصول إلى إنتاجية أفضل للزر"اقتناص الكربون"ب
  

  قضايا نقل التكنولوجيا  -3
  

آخذةً بعين  اًفي سياسات التصنيع والإنتاج عموم مركزياً اًبد لحكومات الدول النامية أن تلعب دور لا  
من المتوقع أن يتم تطوير معظم مستجدات ف  .الاعتبار التغير التكنولوجي المعولم وحقوق الملكية الفكرية

الدول الصناعية، حيث ستكون الملكية الفكرية لشركاتھا الكبرى، مع  الاقتصاد الأخضر التكنولوجية في
لمعالجة عدم التوازن  عالمياًجھود ضاغطة  لذا، يجب أن تبذل.  استثناءات قليلة في البرازيل والصين والھند

على الرغم و.  في القدرات التكنولوجية، سواء� بين الدول الصناعية والدول النامية أو فيما بين الدول النامية
من أن معظم الإشكالات المرتبطة بنقل التكنولوجيا الخضراء تتشابه مع إشكالات نقل التكنولوجيا، غير أن 

للدول النامية إذا التزمت الدول  اًالجھد الخاص في إطار الاقتصاد الأخضر من الممكن أن يكون واعد
من آليات كيوتو التي تعطي أولوية  الصناعية بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستفادت

 .للاستثمارات الخضراء في الدول النامية
  

للأمم المتحدة أن تجتھد لتوسيع الفضاء التكنولوجي العام المتاح للجميع،  لا بدوفي الإطار الدولي،   
تكنولوجيا ولزيادة التعاون والتشارك في البحث والتطوير في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر، ولتحفيز نقل ال
ونشرھا  ،الخضراء إلى الدول النامية، وذلك بالتوازي مع بناء قدرات محلية لاستيعاب التكنولوجيا الخضراء

  .في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة
  

  رقواعد التجارة والاستثما  -4
  

لدول يستوجب الاقتصاد الأخضر إجراء مراجعات جادة لنظم التجارة العالمية حتى يفسح المجال ل  
النامية بتصدير السلع والخدمات الخضراء، ويمنع الدول المتقدمة من وضع سياسات حماية للسلع والخدمات 

لوقود الحيوي، لومن أمثلة ذلك، وجود سياسات تجارية .  الخضراء التي يتم تطويرھا في الدول الصناعية
من تجنب  لا بدو.  ماية غير المشروعةكية تھم الحيحيث تتبادل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمر

من الدول  قوياً اًيتطلب وعي استخدام المعايير الفنية الخضراء كعوائق فنية في وجه تجارة الدول النامية مما
  .النامية والصناعية على حد سواء

  
ية قدرات فن واوفي ھذا الإطار، يطلب من حكومات الدول النامية وضع برامج لدعم المصدرين ليتملك  

وقد يتطلب الأمر .  من استيعاب التكنولوجيات الخضراء وتطويعھا ولكي تمكنھم ،تلبي المعايير البيئية المحقة
قيام حكومات الدول النامية بتعزيز قدراتھا المحلية في مجالات إصدار الشھادات البيئية، واعتمادھا وتصديقھا 

  .معايير محلية تتواءم مع المعايير الدولية المعتمدة يتطلب صياغة للمساعدة في عمليات التصدير، الأمر الذي
  

  الإطار المؤسساتي: إدارة التنمية المستدامة  -جيم
  

على المجتمع الدولي أن يعيد النظر في آليات عمل الأمم المتحدة في مجالات التنمية  اًيبدو لزام  
ضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية ل للوصول إلى آليات عمل أذكى وأكثر شمولاً المستدامة ومكافحة الفقر
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والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة؛ وھنالك مطالبة بإصلاحات مؤسساتية مناسبة تأخذ بالاعتبار التجربة 
  .السابقة وتسھل الانتقال إلى اقتصاد أخضر

  
 ية ما زال مستمراً، ھنالك إدراك متنامٍ بأن استغلال الموارد الطبيعية المفرط وتدھور النظم البيئبيئياً  

  .وكأنه لا حدود لقدرة كوكب الأرض على الاستيعاب
قد يمثل فرصة جديدة للمواءمة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية  "20+ريو"ويعتقد كثر أن مؤتمر   

الاجتماعية والوعي البيئي؛ لذا، من الضروري أن تطرح في المؤتمر أفكار خلاقة لإصلاح الآليات 
لية وتطوير آليات خضراء تكون أكثر كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وتنفذ مفاھيم المؤسساتية الحا
إن ھذا يتطلب إقامة نظام جديد لمؤسسات الأمم المتحدة لتعمل كمؤسسة واحدة في إدارة .  الاقتصاد الأخضر

  .وتنفيذ أنشطة الاقتصاد الأخضر
  

  حدةالحوار لإقامة آليات جديدة لمنظومة الأمم المت  -1
  

مؤسسة تعمل ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة في قضايا البيئة والتنمية  45ھنالك حوالي   
في البلدان النامية،  اًوقد تسبب ھذا التفتت بالتكرار وتضارب المھمات والفجوات والھدر تحديد.  المستدامة

  :يةبحيث أن تجاو�زه يتطلب برنامج إصلاحات متعددة الأبعاد تشمل الأمور التال
  

  إعادة النظر في آليات تنسيق السياسات بين مختلف ھذه الھيئات؛  )أ(  
  العمل على تخفيف تداخل المھمات فيما بينھا؛  )ب(  
  إعادة النظر في توزيع الموارد لتخفيف الھدر والتفتت؛  )ج(  
  .بلورة مرجعية واحدة ذات سلطة وموثوقية في كل الأنشطة المتعلقة بالتنمية المستدامة  )د(  

  
ومن .  مشتتةالرية بدلاً من الخطوات الإصلاحية ھذه الإصلاحات تغييرات مؤسساتية جذ تتطلب  

  :احتمالات في ھذا الإطار، ومنھا عدة" 20+ريو"المتوقع أن يناقش مؤتمر 
  

لقضايا التنمية المستدامة، تجمع كل  إحداث خيمة مؤسساتية، مثل تخصيص مجلس حكومات  )أ(  
  وضع السياسات البيئية وأنشطة التنمية المستدامة؛ المؤسسات العاملة في

  
تبني على  ،إنشاء وكالة دولية متخصصة في قضايا البيئة بدلاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة  )ب(  

  ما تم إنجازه إلى تاريخه، وتكون المرتكز في إدارة النشاط الدولي في قضايا البيئة؛
  

ماعي للأمم المتحدة بكامله، بما يشمل إعادة ھيكلة شاملة إصلاح المجلس الاقتصادي والاجت  )ج(  
  .لكافة المؤسسات القائمة وآليات عملھا وتوزيع المھام فيما بينھا

  
لإثبات  اًلأنھا ستكون مؤشر بد أن تكون الإصلاحات المتوقعة عملية وواقعية ومقبولة سياسياً ولا  

ـ الحكومات ولك.  إمكان النجاح في إصلاح منظومة الأمم المتحدة ن البعض يرى أن القرار الحاسم عائد ل
  .بمسار التنمية المستدامة، حتى تاريخه جاداً اًالأعضاء، خاصة الدول الكبرى التي لم تبد� التزام
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 )25(الحوكمة وإدارة التنمية المستدامة  -2

  
ھم في الترويج الحوكمة الجيدة، على المستويات المحلية والدولية، العامل الوحيد الأتكاد تكون   
ھنالك تحديات واضحة في تعريف الحوكمة الجيدة، لأن ھيكلة إدارة الحوكمة تعكس حقائق سياسية .  للتنمية

  .لأنھا يجب أن تتواءم مع أعراف كل مجتمع طموحة غالبة، وقد لا تكون
لھا  بشكل عام، يمكن تعريف مفھوم أصحاب المصلحة بشكلٍ عريض على أنھم الأطراف الفاعلة التي  

مصلحة مباشرة في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة؛ ولكنه قد يفشل في تقدير التباين الكبير الذي يبرز في 
بأن منظومة الأمم المتحدة  اًفكل الأطراف ليست متساوية في سلطاتھا وقدراتھا، علم.  سلطة الأطراف الفاعلة

ولكن يؤخذ .  دولياًلتشترك في اتخاذ القرارات  تمثل المجتمع المدني "كبرىمجموعات " 9قد أقرت بوجود 
ولم تنجح في تمثيل كاف� للتنوع الواسع في الأطراف المدنية  ،ھذه المجموعات أن تأثيراتھا غير متساوية على

  .الفاعلة
  

كما يشكك بفعالية عملية التشاور التي تشارك فيھا المجموعات الكبرى، من حيث أنھا لا تعكس   
في اتخاذ القرار الدولي لأن التشاور لا يؤدي إلى غلبة الرأي الأصوب بين  فعلياً اًبالضرورة تشارك

  .المتشاورين
  

  ، لمتابعة كل 1993عام  دامةتوفي إطار التنمية المستدامة، أنشأت الأمم المتحدة ھيئة التنمية المس  
: 157لتنفيذية في الفقرة ما يتعلق بالتنمية المستدامة، وحددت مھامھا بشكلٍ أوسع في خطة جوھانسبرغ ا

ومن الضروري أن .  إن تمتين الإطار المؤسسي الدولي للتنمية المستدامة ھو عملية مستمرة ومتطورة"[...] 
  تبقى الترتيبات ذات العلاقة قيد المراجعة الدائمة للتعرف على الفجوات وإزالة التكرار في الوظائف، كما 

  [...]".عالية والتنسيق من السعي لمزيد من التكامل والف لا بد
  

وفي الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة، يجب التأكيد على الانفتاح والشفافية والمشاركة والمحاسبة   
والفعالية والانسجام لإنجاز الأھداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكلٍ متوازن ومتكامل على كافة 

ؤية محلية طويلة الأمد واستراتيجيات واضحة التوجه نحو يتطلب ذلك رو.  المستويات المحلية والدولية
القضايا الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر مع ضرورة العمل على مصالحة التداخل بين الأولويات المحلية 

فقد أدى ھذا التداخل في كثير من الأحيان إلى إجھاض التقدم المحرز في أعمال ھيئة .  والتوجھات الدولية
الطاقة، : التي عالجت قضايا 2007للھيئة المنعقدة في  15مستدامة بشكلٍ كارثي، وذلك في الدورة التنمية ال

وقد عجزت تلك الدورة في وصول الأطراف .  ي والتنمية الصناعيةتغي�ر المناخوتلوث الھواء والجو، وال
ة التدھور في موقع الھيئة وكانت تلك الدورة بداي.  المشاركة إلى توافق حول ھذه المواضيع الھامة والملحة

  .وتأثيرھا، حيث أخذت الدول تخفف من التزاماتھا بقرارات الھيئة
  

رح اقتراح إقامة مجلس أعلى للتنمية المؤسساتي للتنمية المستدامة، ط ومن أجل التقدم في العمل  
ع مستوى العمل ، لرف)مجلس حقوق الإنسان وھو يشبه(عية العمومية مباشرة، للجم اًالمستدامة، يكون تابع

ومثل ھذا المجلس سيعكس .  المؤسساتي للتنمية المستدامة إلى التمثيل الحكومي الأعلى للدول الأعضاء
خطورة الإشكالات المطروحة ويعمل على تنفيذ الاتفاقات السابقة، على أن ي�فرض على المجلس الاقتصادي 

  . ي إطار منظومة الأمم المتحدة نفسھاوالاجتماعي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التنمية المستدامة ف
  

                                                  
)25(  Sustainable Development Governance: Framing Debate Towards Rio+20; Jan Gustave Slardenaes for The 

Stakeholder Forum.                                                                                                                                                                                       
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من جھة أخرى، ھنالك سعي لإعادة تشكيل لجنة التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة حول التنمية   
  .المستدامة التي تستطيع التفاعل مع كافة ھيئات الأمم المتحدة بنفس السلطة

  
المحلية والإقليمية : المستوياتكذلك ھنالك بحث جاد لتطوير آليات للتنمية المستدامة على كافة   

د في ھذا لتشكيل مجالس وطنية للتنمية المستدامة، وكان ھنالك جھ 1992والدولية؛ فقد كان ھنالك دعوة عام 
، ودعوات لصياغة استراتيجيات وطنية وتقديم تقارير وطنية سنوية في التقدم 2001-1993الاتجاه في الفترة 

 حياء ھذه المجالس المحلية لأنھا الأداة المباشرة على صعيد العمل المجتمعيمن العودة إلى إ لا بدو.  المحرز
  .دولياًية المقترحة ولأنھا المكمل للھيكلية المؤسس
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  الخلاصة
  

في تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته الھيئة  )26(1987طلق مفھوم التنمية المستدامة لأول مرة عام أ  
مفھوم تنموي شامل ي�عنى بمعالجة الأزمات المترابطة التي تواجه الحضارة وھو .  العالمية للبيئة والتنمية

التنمية الاقتصادية والعدالة : الإنسانية، بحيث يعرض لثلاثة عناصر ضرورية لأية مقاربة ناجحة لھا، وھي
  .الاجتماعية وحماية البيئة

  
لمستدامة كأعلى ھيئة دولية تمثل العامة للأمم المتحدة ھيئةَ التنمية ا ، أنشأت الجمعية1993في عام   

 . الحادي والعشرينجدول أعمال القرن بالمتعلقة حكومات الدول الأعضاء حتى تتابع تنفيذ القرارات الدولية 
التزام كافة  ثم أَلحقت بھا مسؤولية متابعة تنفيذ خطة جوھانسبرغ التنفيذية؛ كما كُلفت بمسؤولية التأكد من

  . ة بمستلزمات ھذه البرامجذات العلاق الدول والأطراف
  

، لمتابعة مختلف 1993تعقد ھيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة جلسات سنوية، منذ تأسيسھا عام   
قد عقدت الھيئة في ف.  القضايا المواضيعية المقررة على جدول أعمالھا ولاتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة

بالنقل والإطار العشري للبرامج المتعلقة  أھمھا ما ي�عنىا تنموية بحثت فيھما قضاي جلستينالأخيرة دورتھا 
وجدير بالذكر أن كل المواضيع المطروحة تتطلب الوصول إلى توافق .  ةاط الاستھلاك والإنتاج المستدامبأنم

كب المحددة والمتبادلة للدول الصناعية والنامية شريطة الحفاظ على الموارد الطبيعية لكو حول الالتزامات
  .فئات الأمم المختلفةو الأرض، وتأمين مستو�ى من الرفاھية والحياة الكريمة لكافة شعوب

  
والتوصل إلى توافق حول العديد من  19وعلى الرغم من التحضيرات المكثفة التي سبقت الجلسة   

  .  ف المعنيةيحدد مسؤوليات كل طرف من الأطرا ختاميالقضايا المطروحة فيھا، إلا أنه لم يعتمد أي تقرير 
  

لكثير من الأطراف المعنية أن مستلزمات مفھوم التنمية المستدامة تجد صعوبات  اًوقد أصبح واضح  
والنامية، بسبب تعقيدات ھذه المستلزمات وتوزع مسؤولياتھا بين  تطبيقية ھائلة في كافة الدول الصناعية

دون  ى المفھوم الشامل للتنمية المستدامة عملياًالعديد من الوزارات والھيئات في الدولة الواحدة؛ وھو ما أبق
  . عالمياًأو  محلياًآليات تطبيقية سواء 

  
ولتدارك الخلل في تطبيق مفھوم التنمية المستدامة، ولتحفيز كافة الأطراف المعنية لتنفيذ بعض   

لسياسات ومتخذي لواضعي ا الاقتصاد الأخضرمستلزماته، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإطلاق مبادرة 
مواجھة الأزمة المالية العالمية الأخيرة؛ وھو متلازم مع  في خطوة من خطواتك ،القرار في كافة الدول

  .مفھوم التنمية المستدامة وليس بديلاً عنه
  

استعراض الإنتاجية والتنمية المستدامة في منطقة " للنشرة الدورية المعنونة ويعالج العدد الحالي  
وفي ھذا الإطار، تم استعراض تقرير .  ھذه القضايا، مع التركيز على ما يتعلق بالدول العربية، كل "الإسكوا

التنفيذ الاقليمي المعروض على الدورة الأخيرة لھيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية 
.  العرب المسؤولين عن شؤون البيئةالإقليمية للاستھلاك والإنتاج المستدامين المقررة من مجلس الوزراء 

كما ب�ح�ث في إطار ومفاھيم وفرص وتحديات الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية إلى جانب المسؤولية 
                                                  

 The World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford: Oxford University: انظر  )26(
Press, 1987).                                                                                                                                                                                                   
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الاجتماعية للأعمال في ھذا الاقتصاد، وفرص الاستثمار والعلاقة مع مسائل التكنولوجيا ومكافحة الفقر 
  .والتمويل

  
كنقطة مفصلية في مسار التنمية المستدامة " 20+ريو"ه ينظر إلى مؤتمر لكون العالم بأسر اًونظر  
قدم ھذا العدد نظرة مستقبلية حول مرحلة ما بعد ھذا  ،بمجابھة التحديات التي تعترض مسيرتھا تسھم

  .المؤتمر
  


